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 الفصل الرابع
 الفلسطيني ة المحكمة الدستورية  
 

 التمهيد

م ارس لع ام    31تعتبر المحكمة الدستورية هيئ ة قض ائية مس تقلة، قائم ة ب ذاتها في فلس طين حي ث و تش كيلها بت اريخ  
،  2006ش  باب    17الص  ادر بت  اريخ     م2006لس  نة  (  3م وذل  ح حس  ب ق  انون المحكم  ة الدس  تورية رق  م )2016

بحي  ث يك  ون مق  ر المحكم  ة في مدين  ة الق  دس، وللمحكم  ة أن تتخ  ذ له  ا مق  راً محقت  اً في مدين  ة رام الله وفي مدين  ة غ  زة  
وتنعق د هيئ ة المحكم ة م ن رئ يس، وس تة    .حسب مقتضى الحال. وتحل ف المحكم ة م ن رئ يس ونائ ب ل ه وس بعة قض اة

وي  رأس جلس  ات المحكم  ة رئيس  ها، أو نائب  ه في ح  ال خل  و منص  به أو   قض  اة عل  ى الأق  لا وتص  در قراراته  ا بالأغلبي  ة.
ويش ترب ف يمن يع ين عض واً بالمحكم ة أن    .غيابه أو وج ود م انع لدي ه، في جمي ع اختصاص اته، ا الأق دم م ن الأعض اء

و  تل المحكم ة الدس تورية    .تتوافر فيه الشروب العامة اللازم ة لت وث القض اء، طبق اً لأحك ام ق انون الس لطة القض ائية
( م ن الق انون  103بعدة مهام حددها لها القانون الاساسي الفلسطيني "الدستور" حيث نص ت الم ادة ) الفلسطيني ة

الاساس  ي عل  ى م  ا يل  ي: " تش  كل المحكم  ة الدس  تورية العلي  ا بق  انون وتت  ولى النا  ر في، دس  تورية الق  وانين والل  وائح أو  
والتش ريعات، الفص ل في تن ازا الاختص اص ب ين الجه ات القض ائية   الق انون الأساس ي النام وغيها، تفس ي نص وص

يب     ين الق    انون طريق     ة تش     كيل المحكم    ة الدس     تورية العلي     ا،  ، و وب    ين الجه     ات الإداري     ة ذات الاختص    اص القض     ائي
وهن   ا في ه   ذا الفص   ل س   نتناول ص   لاحيات المحكم   ة    .والإج   راءات الواجب   ة الإتب   اا، واا ر المترتب   ة عل   ى أحكامه   ا"

م، وه   ل ه   ذا  2018واختصاص   اتها وقراره   ا ال   ذي اص   درته بح   ل المجل   س التش   ريعي في الع   ام    الفلس   طيني ةالدس   تورية  
القرار ضمن صلاحياتها واختصاصاتها التي حددها القانون الاساسي الفلسطيني "الدس تور"، أم أ  ا تج اوزت ح دود  
ص  لاحياتها واختصاص  اتها في ه  ذا الق  رار وخ  الف الدس  تور، وفي ه  ذا الفص  ل س  وف قي  ب عل  ى الس  حال الثال  ث في  

 ما مدى أحقية المحكمة الدستورية في حل المجلس التشريعي الفلسطين؟خطة البحث ألا وهو  

و تي الهدف من ذل ح ه و استيض اح ص لاحيات المحكم ة الدس تورية في ح ق ح المجل س التش ريعي، وتقي يم  
الاج   راءات ال   تي اتبعته   ا أثن   اء الحك   م، واس   تخدم في ذل   ح الم   نهلم التحليل   ي المق   ارن، وتب   ين أن الق   انون الأساس   ي  
الفلس     طيني "الدس     تور" ق     د ح     دد اختصاص     ات المحكم     ة الدستوريةحص     راً ولم يعطيه     ا أي ص     لاحية بح     ل الجل     س  

 التشريعي.
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 وتشكيلاتها   الفلسطيني ة نشأة المحكمة الدستورية  :  المبحث الأول
 دوث ب   ين الأم  م والش  عوب ع  بر  اقترن  ت بالص  راا ال  ديني وال  ال  تي    العدي  د م  ن الا  روف غ  ي العادي  ةعاش  ت فلس  طين  

بالنا ر لم ا تتمت ع ب ه م ن مكان ة    اا ب  ين الش عوب،كانت فلسطين وما زالت مح ل ص  ر   حيثالتاريخ القديم والحديث.  
رت بط تط ور النا ام القض ائي تبع اً للا روف  . وإ409مقدسة، حيث توجد فيه ا أولى القبلت ين و ل ث الح رمين الش ريفين

ع  ام    ةالعثم  اني  بحك م الخلاف ة  وال تي ب دأتبه ا فلس طين في ر ل س يادة غ ي وطني ة،  ستعمارية ال تي م رت السياسية والإ
م، لتخضع م ن بع د ذل ح للحك م  1948م وحتى  1918البريطاني    الإحتلالم مروراً بفترة  1917م وحتى 1517

م، حي  ث أص  بح قط  اا غ  زة تح  ت الإدارة المص  رية، في ح  ين أص  بحت الض  فة الغربي  ة تح  ت حك  م  1948الع  ربي ع  ام  
م، وم ن ا  1967لأراض ي الض فة الغربي ة وقط  اا غ زة    )الص هيوني(  نتهاء بالاحتلال الإس رائيلي، وإالمملكة الأردنية 

 .410مستقلةدولة فلسطينية  قامة  إ  لمحاولة  كمقدمةبعد إتفاق أسلو    الفلسطيني ةالسلطة   مجيئ

 

 الفلسطيني ةالمطلب الأول: إنشاء المحكمة الدستورية  

إلى جزء م ن أراض ي ال وطن بِوج ب اتف اق إع  لان المب ادئ لع ام    الفلسطيني ةم عادت السلطة الوطنية  1994في عام 
أيَّر    20اصدار أول ق رار ل ه بت اريخ    الفلسطيني ةم المنعقد في أوسلو، وعلى الفور فقد باش ر رئ يس ال سلطة  1993
في الض  فة    6/1967م ال  ذي قض  ى باس  تمرار س  ريَّن التش  ريعات والق  وانين ال  تي كان  ت س  ارية المفع  ول قب  ل1994

م، وت     ولى ف     وراً مباش     رة أعمال     ه في إص     دار  1996. وو انتخ     اب المجل     س التش     ريعي ع     ام  411الغربي     ة وقط     اا غ     زة
التش  ريعات المنام  ة لمختل  ف جوان  ب الحي  اة العام  ة لأف  راد المجتم  ع وبل  ورة وح  دة الق  انون م  ا ب    ين محافا   ات الض  فة  

م  2002الغربي  ة وقط  اا غ  زة. ولق  د ك  ان م  ن ب  ين الق  وانين ال  تي و إص  دارها في تل  ح الف  ترة الق  انون الأساس  ي لس  نة  
لس نة    5الذي مر بتعديلين تبعًا للاروف السياسية التي كانت نر بها فلسطين، وقانون تشكيل المحاكم الناامية رق م  

م، والت    ي تعت    بر م   ن أه    م الق    وانين ال   تي نام     ت عم     ل  2002لس    نة    1م، وق   انون الس    لطة القض   ائية رق    م  2001

 

  . منش   ور عل   ى الموق   ع الالك   تروني بح   ث بعن    وان نش   ية نا    ام التقاض   ي ف    ي فلس   طينم. 2020. فلس   طين. مرك   ز المعلوم   ات الفلس   طيني. 409
http://www.pnic.gov.ps/arabic/gover/gov25.hitml 

. الكت اب الأول. غ ي مح ددة دار النش ر. الطبع ة الأولى. شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجاريةم. 2003. مصطفى عبد الحميد عياد.   410
  .34ص

يمورة . راجع المادة السابعة من قانون تشكيل المحاكم العثماني حيث نصت على " أن مح اكم القض اء البدائي ة ه ي مث  ل س ائر المح  اكم الناامي ة م   410
 برؤي    ة ال    دعاوى الحقوقي    ة ال    تي مك    ن الحك    م به    ا بِوج    ب ق    وانين وأنام    ة موض    وعة، ومجب    ورة عل    ى رد م    ا ك    ان خارج    ا عنه    ا م    ع ل    زوم بي    ان مرجعه    ا  

 المخصوص".  
 م الصادر عن الرئيس الفلسطيني الراحل يَّسر عرفات.  1994( لسنة 1. انار القرار رقم ) 411
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، حي   ث أك   دت جميعه   ا عل   ى  412الس   لطة القض   ائية ووح    دت نوعه   ا وتش   كيلها واختصاص   اتها ب   ين ش   طري ال   وطن
 إنشاء المحكمة الدستورية العليا لممارسة دورها في الرقابة على دستورية القوانين، وبيان ذلح على النحو التاث:  

م  2002( م   ن الق   انون الأساس   ي الفلس   طيني لع   ام  94م: ج   اءت الم   ادة )2002: الق   انون الأساس   ي لس   نة  أولاً 
لتب ين كيفية ت شكل المحكمة الدستورية العليا واختصاصها حينما نص ت عل ى: تش كل محكم ة دس  تورية علي  ا بق انون  
وتت   ولى النا   ر في: )دس   تورية الق   وانين والل   وائح أو ال   نام وغيه   ا، تفس   ي نص   وص الق   انون الأساس   ي والتش   ريعات،  
الفص   ل في تن   ازا الاختص   اص ب   ين الجه   ات القض   ائية وب   ين الجه    ات الإداري    ة ذات الاختص   اص القض   ائي(. ويب   ين  
القانون طريقة تشكيل المحكمة الدس تورية العلي ا، والإج راءات الواجب ة الإتب  اا واا ر المترتب ة عل ى أحكامه ا. أم ا ال  

 ( منه، فقد أناطت بالمحكمة العليا صلاحيات المحكمة الدستورية لحين إنشاء الأخية.٩5مادة )

 

م: أك د المش را الفلس طيني في الق انون الأساس ي الفلس طيني حينم ا ق ام  2003: القانون الأساسي المعدل لع ام  ثانياً 
م عل   ى إنش   اء المحكم   ة الدس   تورية العلي   ا واختصاص   اتها، حي   ث نص   ت الم    ادة  2003بتع   ديل بع   ض نصوص   ه ع   ام  

تشكل محكم ة دس توريه علي ا بق انون وتت ولى النا ر في: دس تورية الق وانين والل وائح أو ال نام    -1( منه على "  103)
وغيه  ا. تفس  ي نص  وص الق  انون الأساس  ي والتش  ريعات. الفص  ل في تن  ازا الاختص  اص ب  ين الجه  ات القض  ائية وب  ين  
الجه  ات الإداري   ة ذات الاختص  اص القض  ائي. ويب  ين الق  انون طريق  ة تش  كيل المحكم  ة الدس  تورية العلي  ا، والإج  راءات  

( من  ه عل  ى " تت  ولى المحكم  ة العلي  ا  104. في ح  ين نص  ت الم  ادة )413الواجب  ة الا تب   اا واا ر المترتب  ة عل  ى أحكامه  ا
محقتً ا ك  ل المه  ام المس ندة للمح  اكم الإداري  ة والمحكم ة الدس  تورية العلي  ا م ا لم تك  ن داخل  ة في اختص اص جه  ة قض  ائية  

 أخرى وفقًا للقوانين النافذة.

 

م: س   ار المش   را الفلس   طيني عل   ى ذات ال   نهلم حينم   ا  2005لس   نة    2: ق   انون تش   كيل المح   اكم الناامي   ة رق   م  ثالثددداً   
( منه قد أوكل ت إلى المحكم ة العلي ا ص لاحيات المحكم ة  37أصدر قانون تشكيل المحاكم الناامي ة حيث قد المادة )

الدس تورية لح ين إنش ائها إذ نص ت عل ى " تت ولى المحكم ة العلي ا محقتً ا ك ل المه ام المس ندة للمح اكم الإداري ة والمحكم ة  
 الدستورية العليا لحين تشكيلها بقانون ما لم تكن داخلة في اختصاص جهة قضائية أخرى وفق اً للقوانين النافذة ".

 

 

الفانون الدستوري والنام السياسية " السلطات الثلاثة " وفقا لأحكام القانون الأساسي المعدل مع    م.2009. فتحي الوحيدي.    412
  .522الجزء الثاني. مطابع المقداد. فلسطين. غزة. ص .الفلسطيني ة شرح تطور أنامة الانتخابات 

 ( منه.103م. القانون الأساسي الفلسطيني. المادة )2003. فلسطين.  413
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( م   ن ق   انون الس   لطة  6: ك   ذلح الح   ال ق   د أن الم   ادة )414م2002لس   نة    1: ق   انون الس   لطة القض   ائية رق   م  رابعددداً 
م  ن: )المح   اكم الش   رعية    الفلس   طيني ةإذ نص   ت عل   ى " تتك  ون المح   اكم    الفلس  طيني ةالقض  ائية ق   د بين   ت أن    واا المح    اكم  

والديني  ة وينامه  ا الق  انون، المحكم  ة الدس  تورية العلي  ا وينامه  ا الق  انون، المح  اكم الناامي  ة( وتتك  ون المح  اكم الناامي  ة  
    من:  
 المحكمة العليا وتتكون من: محكمة النقض، ومحكمة العدل العليا. .أ
 محاكم الاستئناف.   .ب
 محاكم البداية.   . ج
 محاكم الصلح.   .د

وهنا نشي إلى أن المحكمة العليا قد باشرت العمل بصفتها محكمة دس تورية استناداً للصلاحيات المخولة له ا بِوج ب  
المواد سالفة البيان وأصدرت العديد من الأحك ام الت ي رفع ت إليه ا م ن الم واطنين بص ورة دع وى أص لية س ييتي بيا  ا  
ا.  وبق   ي الح    ال كم   ا ه    و علي   ه إلى أن و إص    دار ق   انون إنش    اء المحكم   ة الدس    تورية العلي   ا بت    اريخ   بالتفص   يل لاحق    ً

 .  62في العدد   الفلسطيني ةم المنشور في الوقائع 25/3/2006

 

ابري ل    31ب رام الله بت اريخ    الفلس طيني ةبقرار من رئيس السلطة   الفلسطيني ة: تشكيل المحكمة الدستورية العليا خامساً 
ق      رار بتش      كيل المحكم      ة الدس      تورية العلي      ا بت      اريخ    الفلس      طيني ةم: حي      ث أص      در رئ      يس الس      لطة  2016لع      ام  
م، وك    ان الق    رار منف    رداً دون الرج    وا لمحسس    ات الس    لطة الدمقراطي    ة، وك    ان ذل    ح الق    رار في أوج  31/3/2016

م بشدددأن  2016( لسدددنة  57قدددرار رقدددم )الانقس   ام السياس   ي الفلس   طيني حي   ث ج   اء الق   رار عل   ى النح   و الت   اث:  
م وتعديلات   ه،  2003اس   تناداً لأحك   ام الق   انون الأساس   ي المع   دل لس   نة  .  415تشدددكيل المحكمدددة الدسدددتورية العليدددا

م، وبع  د التش  اور م ع مجل  س القض  اء الأعل  ى ووزي  ر  2006( لس  نة  3ولأحك ام ق  انون المحكم  ة الدس  تورية العلي ا رق  م )
 .  الفلسطيني ةالعدل، و تشكيل المحكمة الدستورية 

م. ش ابه ع وار ق انوني، حي ث  2016فضلاً عن ذل ح ف  ن تش كيل المحكم ة الدس تورية الفلس طيني في الع ام  
ص  در أكث  ر م  ن موق  ف ع  ن منام  ات حقوقي  ة فلس  طينية يطع  ن في تش  كيل المحكم  ة، ويحك  د أ   ا منعدم  ة واس  تند في  

 ذلح إلى ثلاثة حجلم وهي: 

 

 (.1م. قانون السلطة القضائية رقم )2001. فلسطين.  414
  (.57العليا. قرار رقم ) الفلسطيني ةم. قانون تشكيل المحكمة الدستورية 2016. فلسطين.  415
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. أن رئ  يس المحكم  ة ونائب  ه وقض  اتها لم ي  حدوا اليم  ين بحض  ور رئ  يس المجل  س التش  ريعي قب  ل مباش  رة أعم  الهم وف  ق م  ا    1
 ( من قانون تشكيل المحكمة الدستوريةا 7تتطلبه المادة )

 . أن اعضاء المحكمة و اختيارهم من لون سياسي واحد، وهو ما يشكح في مصداقيتها واستقلالهاا   2
. أن تشكيل المحكمة في ر ل الانقس ام يق و  م ن مص داقيتها وععله ا أداة جدي دة للمناكف ة السياس ية، وليس ت  3

 وسيلة لحل المنازعات.

 

 الفلسطيني ةالفرع الأول: الطبيعة القانونية للمحكمة الدستورية  

ولمعرف  ة تفاص  يل الطبيع  ة القانوني  ة للمحكم  ة، يتوج  ب علين   ا اس   تقراء النص  وص القانوني  ة المنش  ية له  ا في التش  ريعات  
المقارنة في ك ل  من مصر، وفلسطين. حيث إنه بالرجو ا لم ا نص ت علي ه الم ادة الأولى م ن ق انون المحكم ة الدس  تورية  

م ق   دها ق  ررت بأن "  1998( لس  نة  168م المع  دل بِوج  ب الق  انون رق  م )1979( لس  نة  48العلي   ا المص  رية رق  م )
المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها في جمهورية مصر العربي ة، مقره ا مدين ة الق اهرة ". ويقاب ل  

( م ن الم ادة الأولى م ن ق انون المحكم ة الدس تورية العلي ا رق م  1تلح الم ادة م ا ن ل علي ه المش را الفلس طيني في الفق رة )
م بقوله  ا " تنش  ي بِقتض  ى أحك  ام ه  ذا الق  انون محكم  ة دس  تورية علي  ا، وه  ي هيئ  ة قض  ائية مس  تقلة  2006( لس نة  3)

حي  ث أن   ه م   ن خ   لال ذل  ح نس   تخلل أن ك    لاً م   ن    قائم  ة ب   ذاتها في فلس   طين، ويش   ار إله  ا فيم   ا بع    د بالمحكم   ة ".
الم  شرعين الم  صري والفلس طيني حرص ا التيكي د عل ى الطبيع ة القض ائية المس تقلة للمحكم ة الدس تورية باعتباره  ا جه   ة  
ا ول  يس له  ا ط   ابع سياس  ي وذل  ح ض   مانًا لحي   دة أع   ضائها المطلق  ة، وبأ    ا لا   قض  اء متخص  ل ن  ارس عم   لاً قانوني  ً

 .416 ضع للتنايم القضائي العادي، بل هي هيئة قضائية مستقلة بذاتها

 

 الفلسطيني ةالفرع الثاني: تكوين هيئة المحكمة الدستورية 

م أن   ه " تحل    ف  2006لس   نة  (  3( م    ن ق    انون المحكم    ة الدس   تورية العلي   ا الفلس   طيني رق   م )2ج   اء في ن   ل الم   ادة )
المحكم   ة م    ن رئ  يس ونائ   ب ل   ه وس  بعة قض   اة، وتنعق   د هيئ  ة المحكم   ة م   ن رئ  يس وس   تة قض   اة عل  ى الأق   ل   وتص   در  
قراراته  ا بالأغلبي  ة". وهن  ا يتب  ين أن المش  را الفلس  طيني ح  دد ع  دد أعض  اء المحكم  ة، بتس  عة أعض  اء ه  م رئ  يس المحكم  ة  
العلي   ا ونائب   ه وس   بعة أعض   اء، أم   ا هيئ   ة المحكم   ة للنا   ر في الطع    ون الدس   تورية فتنعق   د م   ن س   بعة أعض   اء ه   م رئ   يس  
المحكم  ة، أو نائب  ه في ح  ال خل  و منص  ب رئ  يس المحكم  ة أو غياب  ه أو وج  ود م  انع لدي  ه م  ن  ارس  ة اختصاص  اته، ا  

 . الأقدم من الأعضاء، إضافة إلى ستة من أعضاء المحكمة، وتصدر قراراتها بالأغلبيةا أي بأغلبية الهيئة المنعقدة
 

 .133. دار النهضة العربية للنشر. القاهرة. صالقضاء الدستوري المصريم. 1990. عزيزة الشريف. 416
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( الشروب الواجب توافره ا ف ي أع ضاء المحكمة وذلح بنصها عل ى " يش ترب  4وقد بين المشرا الفلسطيني في المادة )
ف   يمن يع    ين عض    واً بالمحكم    ة أن تت    وافر في   ه الش    روب العام     ة اللازم    ة لت    وث القض   اء طبق    اً لأحك    ام ق    انون الس    لطة  

    الآتية:عاماً ويكون من بين الفئات   4٠القضائية، على ألا يقل عمره ع ن 

 أعضاء المحكمة العليا الحاليون والسابقون  ن أمضوا في ورائفهم عس سنوات متصلة على الأقل. .1
 رؤساء محاكم الاستئناف الحاليون  ن أمضوا في ورائفهم سبع سنوات متصلة.    .2
أو الجامع  ات المع  ترف به   ا ف   ي فلس  طين    ن    الفلس  طيني ةأس  اتذة الق  انون الح  اليون أو الس  ابقون بالجامع  ات   .3

أمض  وا في وريف  ة أس  تاذ ع  س س  نوات متص  لة عل  ى الأق  ل، أو أس   تاذ أم   ضى عش  ر س  نوات متص  لة عل  ى  
 الأقل.  

 المحامون الذين مارسوا مهنة المحاماة عس عشرة سنة متصلة على الأقل. .4
بين  الجمع  جواز  عليهم  حار  حيث  المحكم ة،  أعضاء  على  خاصة  قيوداً  الفلسطيني  المشرا  ووضع 
عضويتهم في المحكمة الدستورية العليا وبين أي وريفة أخرى، أو  ارسة أي عمل تجاري أو سياسي، وهذا الأمر ما 

( من قانون المحكمة الدستورية العليا الفلسطيني بنصها على " لا عوز لعضو   المحكمة أن 6أك دت عليه المادة )
فعليه  حزب،  إلى  منتمياً  وإذا كان  حزبي اً،  أو  سياسياً  أو  تجاريًَّ  نشاطاً  مارس  أن  أو  أخرى،  وريفة  أي  يتولى 
الاستقالة قبل حلف اليمين القانونية ". اما المشرا المصري فقد نصت المادة الأولى من قانون المحكمة الدس تورية 

( رقم  المصرية  لسنة  48العلي ا   )1979 ( رقم  القانون  بِوجب  المعدل  لسنة  168م  المحكمة 1998(   " بأن  م 
حدد  وقد   ." القاهرة  مدينة  مقرها  العربية،  مصر  بذاتها في جمهورية  قائمة  مستقلة  قضائية  هيئة  العليا  الدستورية 
ترك  بينما  التي تصدر أحك ام المحكم ة باجتماعهم وهم سبعة أعضاء،  العدد الأد  من الأعضاء  المشرا المصري 
اصاب  المصري  المشرا  أن  الفقهاء  بعض  يرى  السياق  العدد. وفي هذا  لزيَّدة ذلح  على مصراعيه  الأمر مفتوحا 
عندما لم يقم بتحدي د عدد أعضاء المحكمة الدستورية العليا، بل ترك الأمر وفقاً لمقتضيات الاروف بحي ث مكن 

 .417زيَّدتهم لمواجهة أعباء المحكمة ومسئوليتها دون حاجة إلى تعديل القانون

( أمر 3ما بعض الفقهاء خالفوا ذلح الرأي وأن المشرا المصري ل م يوفق حينما أسقط من نل المادة )أ     
تحديد عدد أعضاء المحكمة، إذ يعتبر ذلح م ن الثغ رات التي مكن للسلطة السياسية أن تتدخل في زيَّدة أو نقصان 

التشكيح في حيادية المحكمة ونزاهتها يحدي إلى  وفقا لمصالحها   ا  المادة ) 418عدد الأعضاء  ( من 4. وجاء في 
قانون المحكمة الدستورية العليا الم صري المع دل، فق د حددت الشروب التي عب أن تتوافر في أعضاء المحكمة حيث 

 

 . 135. جمهورية مصر العربية. القاهرة. ص تطور الاليات الرقابية للقضاء الدستوريم. 2019. ييى الجمل.  417
 .  533. صلاح الدين فوزي. مرجع سابق. ص 418
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نصت على " يشترب فيمن يع ين عضواً بالمحكمة أن تتوافر فيه الشروب العامة اللازمة لتولى القضاء طبقاً لأحكام 
 قانون السلطة القضائية، وألا يقل عمره عن عس وأربعين سنة ميلادية، ويكون اختياره من بين الفئات ااتية:

 أعضاء المحكمة العليا الحاليين.   .أ
أعض  اء الهيئ  ات القض  ائية الح  اليين والس  ابقين    ن أمض  وا في وريف  ة مستش  ار أو م   ا يعادله  ا ع  س س  نوات   .ب

 متصلة على الأقل. 
أس  اتذة الق  انون الح  اليين والس  ابقين بالجامع  ات المص  رية    ن أمض  وا في وريف  ة أس  تاذ ثم  اني س  نوات متص  لة   . ج

 على الأقل.  
 المحامين الذين اشتغلوا أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا عشر س نوات متصلة على الأقل. .د

 
 الفرع الثالث: ا معية العمومية للمحكمة الدستورية

( م   ن ق   انون المحكم   ة الدس   تورية العلي   ا المص   ري المع   دل ت    شكيل الجمعي    ة العمومي   ة للمحكم   ة  7أوض   حت الم   ادة )
الجمعي  ة العام  ة للمحكم  ة م  ن جمي  ع أعض  ائها، وي   ضر اجتماعاته  ا رئ  يس هيئ  ة المفوض  ين أو    تتك  ون فنص  ت عل  ى "  

( م   ن ذات الق   انون فق   د  8أق   دم أعض   ائها. ويك   ون ل   ه ص   وت مع    دود ف    ي الم    سائل المتعلق   ة بالهيئ   ة ". أم   ا الم   ادة )
حددت اختصاصات الجمعية العامة المتمثلة ب النار في المسائل المتعلقة بناام المحكمة من حيث توزيع الأعم ال ب ين  
أعضائها وجميع الش حون الخاص ة به م، ع لاوة عل ى إعط اء ال رأي في مش اريع الق وانين المتعلق ة بالمحكم ة قب  ل إص  دارها  
حيث نصت تلح المادة على "  تل الجمعية العامة بالإضافة إلى ما نل علي ه في ه ذا الق انون بالنا ر في المس ائل  
المتعلق  ة بنا  ام المحكم  ة وأموره  ا الداخلي  ة وتوزي  ع الأعم   ال ب   ين أع   ضائها وجمي  ع الش  ئون الخاص  ة به  م. وع  وز له  ا أن  
تفو  رئيس المحكمة أو لجنة من أع  ضائها ف  ي بع ض م ا ي دخل في اختصاص اتها. وع ب أخ ذ رأيه ا في مش روعات  

 القوانين المتعلقة بالمحكمة".
( م ن ذات الق انون ق د نام ت إج راءات اجتماع ات الجمعي ة العام  ة وكيفي ة إص دار  9كما قد أن الم ادة )      

قراراتها حيث نصت على " تجتمع الجمعية العامة بدعوة من رئيس المحكم ة أو بن اء عل ى طل ب ثل ث ع دد أعض ائها  
ولا يكون انعقادها صحيحاً إلا بحضور أغلبي ة الأع ضاء. ويرأس الجمعية رئيس المحكم ة أو م ن يق وم مقام ه. ويك ون  
التصويت علاني ة م ا لم تق رر الجمعي ة أن يك ون س راً. وتص در الجمعي ة قراراته ا بالأغلبي ة المطلق ة لأص وات الحاض  رين،  
وإذا ت   ساوت الأص  وات ي  رجح رأي الجان  ب ال  ذي من  ه ال  رئيس م  ا لم يك  ن التص  ويت س  راً فيعت  بر الاق  تراح مرفوض  ا.  

 وتثبت محاضر أعمال الجمعية العامة في سجل يوقعه رئيس الجمعي ة وأم ين ع ام المحكمة ". 
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أم  ا بالنس  بة للمش  را الفلس  طيني، فق  د اعتن  ق نف  س الأس  لوب المتب  ع في جمهوري   ة م   صر العربي  ة، حي  ث نا  م        
( بالإض افة إلى م  واد  10-9-8تش كيل واختصاص  ات الجمعي ة العام  ة للمحكم ة الدس  تورية العلي ا وأف   رد له  ا الم  واد )

( فق د  8م. وفيم ا يتعل ق بالم ادة )2006( لس نة  3متفرقة أخرى من قانون المحكمة الدستورية العليا الفلسطيني رقم )
بين  ت تش  كل الجمعي  ة العام  ة للمحكم  ة الدس  تورية م  ن جمي   ع أعض  ائها وذل  ح بنص  ها عل  ى "تحل  ف الجمعي  ة العام  ة  

 للمحكمة من جميع أعضائها".

 
    

 الفرع الرابع:  نة الشؤون الوقتية للمحكمة

تعتبر لجنة الشئون الوقتية من ضمن تك وين المحكم ة الدس تورية العليا، تت ولى اختصاصات الجمعي ة العام ة في المس ائل  
المس     تعجلة ال     تي لا تحتم     ل الت     يخي أثن     اء العطل     ة القض     ائية ع     لاوة عل     ى م     ا تس     نده إليه     ا الجمعي     ة العام     ة م     ن  

( من قانون المحكم ة الدس تورية العلي ا المص ري المع دل عل ى " تحل ف  1٠، وعلى ذلح نصت المادة )419اختصاصات
بق   رار م   ن الجمعي   ة العام   ة لجن   ة الش   ئون الوقتي   ة برطس   ة رئ   يس المحكم   ة وعض   وية اثن   ين أو أكث   ر م   ن الأعض   اء تت   ولى  
اختصاصات الجمعية العامة في المس ائل العاجل ة أثن اء العطل ة القض ائية للمحكم ة". وق د ح دد الق انون مه ام أخ رى  
جعلها من اختص اص لجن ة الش ئون الوقتي ة للمحكم  ة، ألا وه ي إج راء التحقي ق م ع أعض اء المحكم ة المنس وب إل يهم  
ارتكاب إخلال جسيم بواجباتهم الملق اة على عاتقهم قبل رفعها للجمعية العامة وهو الأمر الذي نص ت علي ه الم ادة  

( من قانون المحكمة الدستورية العليا المصري المعدل، والتي جاء فيها " إذا نسب إلى أح د أعض اء المحكم ة أم ر  19)
من شينه المساس بالثقة أو الاعتبار أو الإخلال الجسيم بواجبات أو مقتض يات وريفت ه يت ولى رئ يس المحكم ة ع ر   
الأمر على لجن ة الش ئون الوقتي ة بالمحكم ة. ف  ذا ق ررت اللجن ة  بع د دع وة العض و لس ماا أقوال ه أن هن اك مح لاً للس ي  
في الإج  راءات ن  دبت أح  د أعض  ائها أو لجن  ة م  ن ثلاث  ة م  نهم للتحقي  ق، ويعت  بر العض  و المح  ال إلى التحقي  ق في إج  ازة  
حتمي   ة بِرت   ب كام   ل م   ن تاري   خ ه   ذا الق   رار.  ويع   ر  التحقي   ق بع   د انتهائ   ه عل   ى الجمعي   ة العام   ة منعق   دة في هيئ   ة  

بع  د سم  اا دف  اا العض  و وتحقي   ق    -محكم  ة تأديبي  ة فيم   ا ع  دا م  ن ش  ارك م  ن أعض  ائها في التحقي  ق أو الاته  ام لتص  در
حكمها بالبراءة أو احالة العض و إلى التقاع د م ن تاري خ ص دور الحك م الم ذكور. ويك  ون الحك م  ائي اً غ ي    -دفاعه 

 قابل للطعن بأي طريق ".  

 ( من قانون المحكمة الدستورية العليا الفل سطيني على:11أما المشرا الفلسطيني حيث نصت المادة )      

اثنين أو  .أ تحلف بقرار من الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة لجنة وقتية برطسة رئيس المحكمة وعضوية 
القضائية في  العطلة  أثناء  العاجلة  الم سائل  العامة في  أكثر من الأعضاء تتولى اختصاصات الجمعية 

 المحكمة وما ت سنده إلي ه الجمعية العام ة من أعم ال أخ رى.  
 

 .7٩المرجع السابق. ص  القضاء الدستوري في فلسطين.. فتحي الوحيدي.  419
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عب عر  القرارات الصادرة عن اللجنة الوقتية أثناء العطلة القضائية على الجمعية العامة في أول  .ب
اجتماا لها وإلا زال ما كان لها من أثر قانوني، وإذا عرضت ه ذه القرارات على الجمعية العامة ولم 

 .  420تقرها بالأغلبية المطلقة، زال ما كان لها من أثر قانوني 
  

 

 المطلب الثاني: القواعد المقررة لاستقلال أعضاء المحكمة الدستورية

حرصت التشريعات المقارنة عند إصدار قانون المحكمة الدستورية العليا ال نل عل ى عدة قواع د قانوني ة، أك دت م ن  
تض من اس تقلال أعض اء المحكم ة ح تى يتمكن وا م ن  خلالها على ضرورة منح أعضاء المحكمة الامتيازات اللازم ة ال تي  

 ارسة مهامهم على أكمل وج  ه بعي داً ع ن أي تأث يات ق د تحي دهم ع ن النزاه ة المفترض ة ف يهم. ولع ل م ن أه م ه ذه  
الض  مانات ع  دم قابلي  ة القض  اة للع  زل، والحف  او عل  ى المكان  ة الوريفي   ة لأعض  اء المحكم  ة، والتيكي  د عل  ى اس  تقلال  

 .421المحكمة ب  شحون أعضائها، والاس تقلال الم اث والإداري التي تتمتع به المحكمة

 

 الفرع الأول: عدم قابلية الأعضاء للعزل

تعت    بر قاع    دة ع    دم قابلي    ة ع    زل أعض    اء الس    لطة الق     ضائية عام     ة، وأع     ضاء المحكم    ة الدس    تورية خاص    ة م    ن أه    م  
الض  مانات ال  تي ع  ني المش  را عل  ى إرس  ائها س  واء ك  ان ذل  ح في الدس  اتي أم في التش  ريعات العادي  ة. وبالنا  ر للم  ادة  

م ق   د أن الم   شرا الدس  توري ق  رر ه  ذه القاع  دة للقض  اة عام  ة حينم  ا ن  ل  1973( م  ن دس  تور مص  ر ل   سنة  168)
فيها عل ى " القض اة غي  ر ق  ابلين للع زل   وي نام الق انون مس اءلتهم تأديبي اً "، ا خص ل س ريَّن تل ح القاع دة عل ى  

( م  ن دس  تور مص  ر الح  اث ال  تي ج  اء فيه  ا "  177قض  اة المحكم  ة الدس  تورية بش  كل خ  اص فيم  ا أورده ب  نل الم  ادة )
 أعضاء المحكمة الدستورية العليا غي قابلين للعزل، وتتولى المحكمة مسائلة أع ضائها على الوجه المبين بالقانون".  

( م   ن ق   انون  11القاع   دة بِوج    ب الم   ادة )وناش   ياً م   ع م   ا ج   اء بالدس   تور، فق   د ح   رص المش   را التيكي   د عل   ى تل   ح  
المحكم   ة الدس   تورية العلي   ا المص   ري حينم   ا ن   ل عل   ى " أعض   اء المحكم    ة غ   ي ق   ابلين للع   زل ولا ينتقل   ون إلى ور   ائف  
أخ  رى إلا بِ  وافقتهم ". ولق  د ب  ين فقه  اء الق  انون أهي  ة تل  ح القاع  دة باعتباره  ا ض  مانة هام  ة لحي  اد أعض  اء المحكم   ة  
واس     تقلالهم في  ارس     ة أعم     الهم، وللتيكي     د ك     ذلح عل     ى اس     تقلال الس     لطة القض     ائية ع     ن ال      سلطتين التش     ريعية  

 .422والتنفيذية

 

 ( منه. 11المادة ) 3. رقم الفلسطيني ةم. قانون المحكمة الدستورية 2006. فلسطين.  420
   .٨٠. المرجع السابق. صالقضاء الدستوري في فلسطين.  فتحي الوحيدي.  421
 وما بعدها.   ٨٠. المرجع السابق. صالقضاء الدستوري في فلسطين.  فتحي الوحيدي.  422
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( م  ن  99أم  ا المش  را الفلس  طيني فل  م    رج ع  ن تل  ح القاع  دة المس  تقرة، ف  نل في الفق  رة الثاني  ة م  ن الم   ادة )      
الق  انون الأساس  ي الفلس  طيني المع  دل عل  ى " القض  اة غ  ي ق  ابلين للع  زل إلا في الأح   وال ال  تي عيزه  ا ق  انون الس  لطة  

( م   ن ق  انون المحكم  ة الدس  تورية العلي  ا الفلس  طيني ال  تي نص  ت  12القض  ائية ". واك  د عل  ى ذل  ح بِ  ا أورده في الم   ادة )
على " تسري على أعضاء المحكمة  بِ ا يتف ق م ع كي ان ه ذه المحكم ة واس تقلال الأحك ام المتعلق ة ب رد القض اة وع  دم  
ق    ابليتهم للع    زل وواجب   اتهم واس   تقالاتهم وإج   ازاتهم وإع   ارتهم المنص   وص عليه   ا في ق   انون الس   لطة القض   ائية ". وعل   ى  
الرغم من أن البعض اعتبر المشرا المصري قد أرسى تلح القاعدة على إطلاقها إذ لم يضع لها اس تثناء كم ا فع ل ك لر  

 من المشرا الفلسطيني.

 

 الفرع الثاني: الحفاظ على المكانة الوميفية للأعضاء

أره    رت التش    ريعات المقارن    ة القواع    د ال    تي تض    من للقاض    ي أداء عمل    ه في بيئ    ة ييطه    ا الق     در ال    لازم م    ن النزاه    ة  
والاس تقلال، وم  ن ه  ذه القواع  د قاع  دة ع  دم ص  لاحية القاض  ي للنا  ر في الن  زاا وقاع  دة تنح  ي القاض  ي، وقاع  دة رد  

، وعل  ى ال  رغم م  ن أن المش  را ق  د ح  دد نط  اق س  ريَّن تل  ح القواع  د عل  ى  423القاض  ي إذا ت  وافرت الأس  باب ل  ذلح
القض اة بش  كل ع ام عن  دما ن ل عليه  ا في ق انون أص  ول المحاكم ات المدني  ة والتجاري ة، ف ن  ه ق د ح  رص التيكي د عل   ى  
سريَّ ا على قضاة المحكمة الدستورية بشكل خاص. وعند الع ودة لق انون المحكم ة الدس تورية العلي ا المص ري ق د أن ه  

( من  ه عل  ى " تس  ري في ش  ين ع  دم ص  لاحية عض  و المحكم   ة، وتنحي   ه ورده ومخاص  مته الأحك  ام  15ن  ل في الم   ادة )
المق  رر بالنس  بة إلى مستش  اري محكم  ة ال  نقض. وتفص  ل المحكم  ة الدس  تورية العلي   ا ف   ي طل  ب ال  رد ودع  وى المخاص  مة  
بكام  ل أعض  ائها ع  دا العض  و المش  ار إلي  ه، وم  ن يق  وم لدي   ه ع   ذر ويراع  ى أن يك  ون ع  دد الأعض  اء الحاض  رين وت  راً  
بحيث يستبعد أحدث الأعضاء. ولا يقب ل رد أو مخاص مة جمي ع أعض اء المحكم ة أو بعض هم بحي ث يق ل ع دد الب اقين  

 منهم عن سبعة".
تس ري    -1( م ن قانون المحكم ة الدس تورية العلي ا بقول ه "  15وفي المقابل نل المشرا الفلسطيني في المادة )

بش   ين رد أو تنحي   ة أو مخاص   مة أعض   اء المحكم    ة الأحك    ام المنص   وص عليه   ا في الب   ابين التاس   ع والعاش   ر م   ن ق   انون  
أصول المحاكمات المدني ة والتجارية وتفص ل المحكم ة في طل ب ال رد أو التنحي ة أو دع وى المخاص مة بكام ل أعض ائها  

لا يقب ل رد    -2ع دا الع ضو المخاصم أو المطلوب رده أو تنحيته، على أن يكون ع دد أع  ضاء هيئ ة المحكم  ة ف رديًَّ.  
أو مخاصمة أو تنحية جميع أعض اء المحكم ة، أو بعض هم بحي  ث يق  ل ع دد الأعض اء الب اقين م نهم ع ن س بعة ". وهن ا  
ن  رى أن المش  را المص  ري ونا  يه الفلس  طيني ق  د طبق  ا عل  ى قض  اة المحكم  ة الدس  تورية العلي  ا قواع  د ع  دم الص  لاحية،  

لكنهم ا جع لا ص لاحية    424والتنحي، والرد، والمخاصمة المطبقة عل ى قضاة المحاكم العادية وفقاً للقوانين المنام ة له ا
 

 وما بعدها. ٨٠. المرجع السابق. ص القضاء الدستوري في فلسطين.  فتحي الوحيدي.  423
    وما بعدها.  141. ييى الجمل. المرجع السابق. ص    424
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الفصل في طلب الرد ودعوى المخاص مة للمحكم ة الدس تورية نفس ها، وق ررا ع دم ج واز قب ول طل ب ال  رد أو دع  وى  
المخاصمة التي ترفع على جميع أعضاء المحكمة الدستورية أو على بعضهم إذا ترتب على ذل ح  ف يض ع دد الب اقين  

 .   425منهم عن سبعة أعضاء

 
   

 ستقلال الإداري والمالي للمحكمةالفرع الثالث: الإ

م   ن المف   تر  أن تك   ون كام   ل الص   لاحيات الإداري   ة والمالي   ة بي    د المحكم    ة الدس    تورية العلي    ا باعتباره   ا هيئ   ة قض   ائية  
مس   تقلة دون ت   دخل م   ن أي   ة س   لطة أخ   رى، إذ أن م   ن ش   ين إعط   اء س    لطات أخ   رى مث   ل تل   ح الص   لاحيات في  
مواجهة المحكمة الدستورية هو انتقاص من استقلاليتها. وبناء عليه، فقد حرصت التشريعات المقارن ة ال نل ص راحة  
عل  ى ذل  ح الاس  تقلال ح  تى تك  ون في من  يى ع  ن  ارس  ة الض  غوطات عليه  ا فيم  ا ل  و عه  دت تل  ح الاختصاص  ات  

 لجهات أخرى من خلال التحكم بشئو ا الإدارية والمالية، وتجربة القضاء العادي ماثلة.  

( م   ن ق   انون المحكم   ة الدس   تورية العلي   ا المص   ري عل   ى "  57نص   ت الم   ادة )أولاً: الاسدددتقلال الإداري للمحكمدددة:  
يك ون للمحكم   ة أم  ين ع ام وع  دد ك  اف م ن الع  املين، ويك  ون ل رئيس المحكم  ة عل  يهم س لطات ال  وزير ووكي  ل ال  وزارة  

( م  ن ق  انون المحكم  ة  58المق  ررة في الق  وانين والل  وائح ". وأك  د المش  را المص  ري عل  ى ذل  ح بِ  ا ن  ل علي  ه في الم  ادة )
الدس  تورية العلي  ا بقول  ه " تش  كل بق  رار م  ن رئ  يس المحكم  ة لجن  ة لش  ئون الع  املين م  ن اثن   ين م   ن أعض  اء المحكم  ة وم  ن  
الأم  ين الع  ام    تل باق  تراح ك   ل م  ا يتعل  ق بش  ئون الع   املين م  ن تعي  ين وم  نح ع   لاوات وترقي  ة ونق  ل. ويض  ع رئ   يس  

 المحكمة بقرار منه بعد أخذ رأي لجن ة ش ئون العاملين ضوابط ترقية العاملين ".
ن الأم   ر يس   تدعي الوق   وف وال   تمعن فيم   ا أورده م   ن  لموق   ف المش   را الفلس   طيني م   ن ذل   ح ف    أم   ا بالنس   بة  

نص    وص متعلق    ة ب    ذات الش    ين ، حي    ث ق    ده في بادئ الأم    ر ق    د أناب ب     رئيس المحكم     ة ووزي    ر الع    دل ص    لاحية  
الإشراف الإداري على العاملين فيها كلاً وفق  اخت صاصاته المحددة بِوجب قانون السلطة القضائية وه و الأم ر ال ذي  

( من ق انون المحكم ة الدستورية العليا الفلسطيني بقوله ا " يك ون للمحكم ة رئ يس قل  م وع  دد  49نصت عليه المادة )
ك اف م ن الم ورفين والإداريين العاملين، ويكون لرئيس المحكم ة ووزي ر الع دل س لطة الإش راف عل يهم ك ل في ح  دود  

 اختصاصه القانوني وفقاً لأحكام قانون السلطة القضائية " .  

 

يعت  بر الاس  تقلال الم  اث للمحكم  ة الدس  تورية م  ن أه  م ال   ضمانات الت   ي تكف   ل  ثانيدداً: الاسددتقلال المددالي للمحكمددة:  
اس  تقلال أعض اء المحكم ة ون زاهتهم، إذ يت يح ه ذا الاس تقلال للمحكم  ة حري ة التص رف الق انوني، ف  ذا ل  م يك ن ب  ين  

 

   .325ص  . مرجع سابق. دار النهضة العربية. القاهرة.القضاء الدستوريم.  2003رمزي الشاعر.  .    425
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ي  دي المحكم  ة الأم  وال الكافي  ة ال  تي تتناس  ب م  ع احتياجاته  ا م  ن خ   لال موازن   ة س   نوية خاص  ة به  ا، ف   ن ق  درتها عل  ى  
ا اذ الق رارات وتنفي ذ مش اريعها س تكون مح دودة ومرتبط ة بِوافق ة س لطات وجه ات أخ رى   ا ق د ي حثر عل ى ق درتها  

( م  ن ق  انون المحكم  ة الدس  تورية العلي  ا  56في مباش  رة أعماله  ا الس  امية. وهن  ا ق  د أن المش  را المص  ري ن  ل في الم  ادة )
المص  ري عل  ى " تك  ون للمحكم  ة موازن  ة س  نوية مس  تقلة، تع  د عل  ى ت  ط الموازن   ة العام  ة للدول   ة   وتب  دأ ببداي  ة الس  نة  
المالية لها وتنته ي بنهايته ا. ويت ولى رئ يس المحكم ة إع داد مش روا الموازن  ة لتقدم ه إلى الجه ة المختص ة بع د بحث ه وإق راره  
من الجمعية العامة للمحكم ة. وتباش ر الجمعي ة العامة للمحكمة الس لطات المخول ة ل وزير المالي ة في الق وانين والل وائح  
بش  ين موازن  ة المحكم  ة، كم  ا يباش  ر رئ  يس المحكم  ة الس  لطات المخول  ة ل  وزير التنمي  ة الإداري  ة ول  رئيس الجه  از المرك  زي  
للتنايم والإدارة. وتس ري عل ى موازن ة المحكم ة والحس اب الخت امي فيم ا لم ي رد ب ه ن ل في ه ذا الق  انون أحك ام ق انون  

 الموازنة العامة للدولة ".   

  -1( م ن ق انون المحكم ة الدس تورية العلي ا الفل  سطيني بقوله ا "  48أما المشرا الفلسطيني فقد نص ت في الم ادة )      
 تك            ون للمحكم            ة موازن            ة س            نوية مس            تقلة تع            د وفق            اً للأس            س ال            تي تع            د به            ا الموازن            ة العام            ة.

يت  ولى رئ  يس المحكم   ة إع  داد مش   روا الموازن  ة لتقدم   ه إلى الجه  ة المختص   ة بع  د بحث   ه وإق  راره م   ن الجمعي  ة العام   ة    -2  
للمحكم  ة بالأغلبي  ة المطلق  ة، ويك  ون رئ  يس المحكم  ة مس  ئولاً ع  ن جمي  ع المس  ائل المتعلق  ة بتنفي  ذ الموازن  ة وفق  اً لل  وائح  

 ت سري عل ى موازن ة المحكمة والحساب الختامي أحكام قانون الموازنة العامة.    -3الصادرة بِوجب هذا القانون.  

 

 مقارنة بالقانون المصري الفلسطيني ةاختصاصات وصلاحيات المحكمة الدستورية :  المبحث الثاني
( م  ن دس   تور جمهوري  ة مص  ر العربي  ة  175تأكي  داً عل  ى الص  لاحيات المخول  ة للمحكم  ة الدس  تورية بِوج  ب الم  ادة )

وال  تي ج  اء فيه  ا " تت  ولى ال محكم  ة الدس  تورية العلي  ا دون غيه   ا الرقاب   ة القض  ائية عل  ى دس  تورية الق  وانين والل  وائح،  
وتت ولى تفس ي النص  وص التش ريعية وذل ح كل  ه عل  ى الوج ه المب  ين في الق انون، ويع ين الق  انون الاختصاص ات الأخ  رى  

( م   ن  25للمحكم  ة الدس   تورية وي   نام الإج  راءات ال  تي تتب  ع أمامه  ا "، فق  د ج  اء المش  را الم ص  ري ون  ل في مادت  ه )
 ق انون المحكمة الدستورية العليا المصري على "  تل المحكمة الدستورية العليا دون غيها.  

 

 المطلب الأول: الرقابة على دستورية القواني

ب ين الم  شرا الدس توري الم  صري الاختصاص ات الدس  تورية للمحكم ة وحص رها في اختصاص ين ه  ا  الرقاب ة الق   ضائية  
عل  ى دس  تورية الق وانين والل  وائح ، وتفس  ي النص وص التش  ريعية  وت رك الب  اب للمش  را مفتوح اً لتعي  ين الاختصاص  ات  
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، وهو الأمر الذي أكد عليه المشرا لدى إص داره لق  انون المحكم ة الدس تورية العلي ا المص ري ،  426الأخرى للمحكمة
وأضاف وفقا للصلاحيات المخولة له بِوج ب الدس تور اختصاصات جديدة له ا وه ي الفص ل في تن ازا الاختص اص  

ح إذا رفع  ت  يئ  ات ذات الاختص  اص القض  ائي، وذل  الجه  ة المخت   صة م  ن ب   ين جه  ات القض  اء أو اله  بتحدي  د وتع  ين
إح    داها ع    ن ناره   ا أو  ل    ت كلتاه    ا عنه    ا     ت    تركمنه   ا ولم    قض    ائيتين  ال   دعوى ع     ن موض    وا واح   د أم    ام جهت    ين

حكم   ين     ائيين متناقض   ين ص   ادر أح   دها م   ن أي   ة جه   ة م   ن    تطبي   ق وتنفي   ذ والفص   ل في الن   زاا ال   ذي يق   وم بش   ين  
جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي وااخر من جهة أخرى منها. وأم ا المش را الفلس طيني فق د ن ل في  

 ( من القانون الأساسي المعدل عل ى ما يلي:1٠3المادة )
دس تورية الق وانين والل وائح أو ال نام وغيه ا، تفس ي  في: )تشكل محكم ة دس توريه علي ا بق انون وتت ولى النا ر   .أ

نصوص القانون الأساسي والتشريعات، الفصل في تنازا الاختص اص ب ين الجه ات القض ائية وب  ين الجه  ات  
 الإداري ة ذات الاختصاص القضائي(.   

يب   ين الق   انون طريق   ة تش   كيل المحكم   ة الدس   تورية العلي   ا، والإج   راءات الواجب   ة الإتب   اا واا ر المترتب   ة عل   ى   .ب
 أحكامها ".  

( م      ن ق      انون المحكم      ة الدس      تورية العلي      ا الفلس      طيني لتحك       د عل      ى تل      ح  24وتبع     اً ل      ذلح فق      د ج      اءت الم      ادة )
   يلي:الاختصاصات، حيث نصت على "  تل المحكمة دون غيها بِا  

 الرقابة على دستورية القوانين والأنامة.   .أ
تفس   ي نص   وص الق   انون الأساس   ي والق   وانين في ح   ال التن   ازا ح   ول حق   وق ال    سلطات ال    ثلاث وواجباته   ا   .ب

 واختصاصاتها.   
 الفصل في تنازا الاختصاص بين الجهات القضائية والجهات الإداري ة ذات الاخت صاص القضائي.    . ج
الفص  ل في الن  زاا ال  ذي يق  وم بش  ين تنفي  ذ حكم  ين    ائيين متناقض  ين ص  ادر أح  دها م  ن جه   ة قض  ائية أو   .د

 جهة ذات اختصاص قضائي وااخر من جهة أخرى منها.   
/ج( م   ن الم   ادة  1الب   ت في الطع   ن بفق   دان رئ   يس الس   لطة الوطني   ة الأهلي   ة القانوني   ة وفق   اً لأحك   ام البن   د ) .ه

م، ويعت    بر قراره    ا ناف    ذاً م    ن ت     اريخ مص    ادقة المجل    س  2003( م   ن الق    انون الأساس    ي المع    دل لس   نة  37)
 .427التشريعي عليه بأغلبية ثلثي عدد أعضائه

 

   .249. محسسة شباب الجامعية للنشر. الإسكندرية. صالقانون الدستوريم.  1976ماجد راغب الحلو.  .   426
م. التي نصت على " يعت  بر مرك  ز رئ  يس الس  لطة الوطني  ة ش  اغراً في أي  2003من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل.    (37). انار الفقرة الأولى من المادة   427

فقد الأهلية القانونية وذلح بناء على    -الاستقالة المقدمة إلى المجلس التشريعي الفلسطيني إذا قبلت بأغلبية ثلثي أعضائه. ج  -الوفاة. ب  -أ  -من الحالات ااتية:  
 قرار من المحكمة الدستورية العليا وموافقة المجلس التشريعي بأغلبية ثلثي أعضائه ".   
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وهن   ا في ه   ذا الس   ياق ق   د أن المش   را الدس   توري الفلس   طيني ق   د ح   دد في الق   انون الأساس   ي المع   دل اختصاص   ات  
المحكم   ة الدس   تورية العلي   ا عل   ى س   بيل الحص   ر، وجس   دها بالنا   ر في دس   تورية الق   وانين والل   وائح أو ال   نام وغيه   ا،  
وتفسي نصوص القانون الأساسي والتشريعات، والفصل في تنازا الاختصاص بين الجه ات القض ائية وب ين الجه ات  
الإدارية ذات الاختصاص الق ضائي وأعطى صلاحية للمشرا العادي إص دار ق  انون خ  اص للمحكم ة ليب  ين طريق  ة  
ت     شكيلها والإج    راءات الواجب    ة الإتب    اا أمامه    ا، واا ر المترتب     ة عل     ى أحكامه     ا دون  ويل     ه إض     افة اختصاص    ات  

 جديدة.  

 

 الفرع الأول: الرقابة الموضوعية على دستورية القواني

م ن ق انون المحكم  ة الدس تورية العلي ا المص ري عل ى "    تل المحكم ة الدس تورية العلي ا دون غيه  ا  (  25نص ت الم ادة )
( م  ن ق  انون المحكم  ة الدس  تورية  24بالرقاب  ة القض  ائية عل  ى دس  تورية الق  وانين والل  وائح "، وه  ي المقابل  ة ل  نل الم  ادة )

العلي  ا الفلس  طيني الت   ي ج   اء فيه   ا "     تل المحكم  ة دون غيه  ا بالرقاب  ة عل  ى دس  تورية الق  وانين والأنام  ة ". وعل  ى  
ال  رغم م  ن وض  وح الم  ادتين الس  ابقتين بش  ين تحدي   د الق   وانين الخاض  عة لرقاب   ة المحكم  ة الدس  تورية العلي  ا، إلا أن بع  ض  
الفقه  اء ح  اولوا أن يض  يقوا م   ن نط  اق اخت   صاصات المحكم  ة الدس  تورية العلي  ا، وذل  ح م  ن خ  لال اقتص  ارهم لمفه  وم  
القوانين الوارد بيا ا في الم  واد الس ابقة عل ى تل ح الص ادرة ع ن الس لطة التش ريعية دون غيه ا، مث ل الأنام ة والل وائح  

 .428والقرارات بقانون التي تصدر عن السلطة التنفيذية
والحقيق   ة أن رقاب   ة المحكم   ة الدس   تورية العلي   ا عل   ى الق   وانين والل   وائح ه   ي عام    ة وش    املة دون  ص   يل أو  
تحديد، بحيث تتضمن جميع التشريعات سواء كان ت ت شريعات عادية أم تشريعات فرعي ة وس واء كان ت ه ذه الل وائح  

، وه    ذا الأم    ر أكدت     ه المحكم    ة العلي    ا المص    رية ال    تي أن    يط به    ا ص    لاحية  ارس    ة  429عادي    ة أم ك    ان له    ا ق    وة الق    انون 
اختصاص ات المحكم  ة الدس  تورية العلي   ا قب  ل إنش  ائها، إذ ق ررت في حك  م له  ا " إن رقاب  ة دس  تورية الق  وانين تس  تهدف  
ص ون الدس تور وحمايت  ه م ن الخ  روج عل ى أحكام ه باعتب  اره الق انون الأساس  ي الأعل ى ال ذي يثب  ت الأص ول والقواع  د  
ال  تي يق  وم علي  ه نا  ام الحك  م ، ولم  ا ك  ان ه  ذا اله  دف لا يتحق  ق عل  ى الوج  ه ال  ذي يعني   ه المش  را في الم  ادة الرابع  ة م  ن  
ق   انون إنش   اء المحكم   ة العلي    ا وف    ي مذكرت   ه الإي    ضاحية إلا إذا انبس   طت رقاب   ة المحكم   ة عل   ى التش   ريعات كاف   ة عل   ى  
اخ  تلاف أنواعه  ا ومراتبه   ا وس   واء أكان   ت تش  ريعات أص  لية ص  ادرة م  ن الهيئ  ة التش  ريعية أو كان  ت تش  ريعات فرعي  ة  
صادرة ع  ن ال  سلطة التنفيذي ة في ح دود اختصاص ها الدس توري ، ذل ح أن مان ة الخ روج أوق ع منه ا ف  ي الت  شريعات  

 

 .344. الإسكندرية. منشية المعارف. ص  تحليل الناام دستوري المصريم.  2003. إبراهيم عبد العزيز شيحا.    428
 .   7٨1. منشية المعارف للن شر. الإسكندرية. صالنام السياسية والقانون الدستوريم.  1997. عبد الغني بسيوني عبد الله.    429
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الأص    لية ال    تي يت    وافر له    ا م    ن الدراس    ة والبح    ث والتمح    يل في جمي    ع مراح    ل إع    دادها م    ا لا يت     وافر للتش    ريعات  
 " .430الفرعية

 

 الفرع الثاني: الرقابة الموضوعية على دستورية اللوائح

م ن قبي ل الأعم ال الإداري ة نا راً لص دورها م ن هيئ  ة إداري ة، ولكنه ا تع د وفق اً   تتك ون الل وائح وفقاً للمعي ار الش كلي
للمعي   ار الموض   وعي أو الم   ادي م   ن الأعم   ال التش   ريعية إذا م   ا ص    درت ع   ن جه   ة مختص   ة وفق   اً لأحك   ام الق   انون،  

ن    صوصها عل   ى قواع    د عام    ة ومج  ردة بحي   ث تس   ري عل  ى الأف   راد جميع   اً عن  دما تت   وافر ف   يهم    تض   منتإذا    وخصوص  اً 
، فهي التي تتضمن التفصيلات اللازمة لوضع القوانين موضع التنفيذ والإش راف  431الشروب اللازمة لتطبيقها عليهم

، وه  ي تقس  م بح   سب مرات   ب الت  درج  432عل  ى تطبيقه  ا بِ  ا ل  يس في  ه تعطي  ل له  ا أو إعف  اء منه  ا أو تع  ديل أحكامه  ا
اللائح  ي إلى ل  وائح تنفيذي  ة يك  ون الغ  ر  منه  ا تنا  يم وإنش  اء المراف  ق  والمص  ام  العام  ة ، و ل   وائح الض  بط ويقص  د  
منها المحافاة عل ى النا ام الع ام ، ول وائح الض رورة وه ي ال تي يص درها رئ  يس الدول ة في غيب ة المجل س التش ريعي لأم ور  
لا تحتمل التيخي وتأخذ قوة الق انون إل ى أن ي  تم عرضها على المجلس التش ريعي في أول دورة انعق اد ل ه لإقراره ا ،  

، وأيًَّ  433والل  وائح التفوي   ضية وه   ي ال  تي يص  درها رئ  يس الدول  ة في ح  الات اس  تثنائية بن  اء عل  ى تف  ويض م  ن المجل  س
كان  ت ن  وا اللائح  ة ف    ا  ض  ع لرقاب  ة المحكم  ة الدس  تورية العلي  ا كو   ا م  ن مرات  ب التش  ريع ال  تي تص  در ع  ن جه  ات  

 .434مختصة بِوجب الدستور أو القانون 
وأورد المشرا المصري نصوصاً صرية تعطي الحق للمحكمة الدس  تورية العلي  ا بالرقاب ة عل ى دس تورية الل وائح  

( م    ن دس  تور جمهوري  ة مص  ر العربي  ة ال  تي نص  ت عل  ى "  175أيًَّ ك  ان نوعه  ا، حي  ث تجس  د ذل  ح في ن  ل الم   ادة )
تتولى المحكم ة الدس تورية العلي ا دون غيه ا الرقاب ة عل ى دس تورية الق وانين والل وائح "، وه و الأم ر ال ذي أك د علي ه في  

 

م ، مش  ار إلي  ه د .مج  دي مت  وث ، مب  ادئ الق   ضاء المص  ري ، الهيئ  ة  1971م  ن يولي  و س  نة    3قض  ائية علي  ا " دس  تورية " ، جلس  ة    1لس  نة    4. انا  ر القض  ية رق  م    430
قض    ائية " دس    تورية " ، ص    ادر بت    اريخ    2لس    نة    1، وك    ذلح راج    ع الحك    م الص    ادر في القض    ية رق    م    14م ، ص  1996المص    رية العام    ة للكت    اب ، الق    اهرة ، س    نة  

، حيث  قض  ت المحكم  ة في  ه " أن الرقاب  ة القض  ائية عل  ى دس  تورية التش  ريعات ال  تي    84م ، أحكام وقرارات المحكمة الدستورية العليا ، الجزء الأول ، ص  6/5/1972
تنبس  ط عل  ى كاف  ة التش  ريعات عل  ى اخ  تلاف أنواعه  ا ومراتبه  ا ، س  واء    –وعلى م  ا اس  تقر علي  ه قض  اؤها    –تتولاها المحكمة العليا طبقاً للمادة الرابعة من قانون إنشائها  

مان  ة الخ  روج أوق  ع    كانت تشريعات أص لية ص ادرة عن السلطة التشريعية  أم تشريعات فرعية صادرة عن السلطة التنفيذية في حدود اختصاصها الدس  توري ، ذل  ح أن
 فر في التشريعات الفرعية " .  في التشريعات الفرعية منها في التشريعات الأصلية التي يتوافر فيها من الدراسة والبحث والتمحيل في جميع مراح ل إعدادها م ا لا يتوا

. منش  ور في مجل  ة  نا  رات ح  ول رقاب  ة محكم  ة الع  دل العلي  ا عل  ى قي  د الض  رورة ال  لازم لإص   دار الق   وانين المحقت  ةم. بحث بعنوان  2005. عمر عبد الرحمن البوريني.   431
   .425ص    ،32دراسات الصادرة عمادة البحث العلمي في الجامعة الأردنية. العدد  

 .53دار النهضة العربية للنشر، القاهرة. غي محددة سنة النشر. ص  مبدأ المشروعية وضوابط خضوا الإدارة العامة للقانون.. طعيمة الجرف.    432
 .934كذلح. صلاح الدين فوزي. المرجع السابق. ص  ،374. رمزي الشاعر. المرجع السابق. ص  433
   .216. دار الشروق للنشر. القاهرة. صالحماية الدستورية للحقوق والحريَّتم. 2000. أحمد فتحي سرور 434
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( من قانون محكمته الدستورية ال تي نص ت عل ى "   تل المحكم ة الدس تورية العلي ا دون غيه ا ب     "الرقاب ة  25المادة )
 القضائية على دستورية القوانين واللوائح ".

أم  ا المش  را الفلس  طيني، فق  د ب  ين اختص  اص المحكم  ة الدس  تورية العلي   ا بالرقاب   ة عل   ى دس  تورية الل  وائح م  ن  
( م  ن الق  انون الأساس  ي الفلس  طيني المع  دل ال  تي نص  ت عل  ى " تش  كل  103خ  لال ن  ل الفق  رة الأولى م  ن الم  ادة )

( م  ن  24محكم  ة دس  تورية علي  ا بق  انون وتت  ولى النا   ر في دس   تورية الق  وانين والل  وائح أو ال  نام وغيه  ا ". أم  ا الم  ادة )
الرقاب ة عل ى    -1قانون المحكم ة الدس تورية العلي ا الفلس طيني فق د نص ت عل ى "   تل المحكم ة دون غيه ا بِ ا يل ي :

 دستورية القوانين والأنامة ".

 

 الفرع الثالث: الرقابة الموضوعية على دستورية المعاهدات الدولية

( م  ن دس  تور جمهوري  ة مص  ر العربي  ة عل  ى " رئ  يس الجمهوري  ة ي  برم المعاه  دات، ويبلغه  ا لمجل  س  151نص  ت الم  ادة )
الشعب مشفوعة بِا يناسب من البيان. وتكون لها قوة القانون بع د إبرامها والتص ديق عليه ا ونش رها وفق اً للأوض اا  
المق  ررة ". ويتب  ين لن  ا أن المش  را المص  ري اعت  بر أن المعاه  دات الدولي   ة بع   د اس   تيفاء الإج  راءات الدس  تورية والأوض  اا  
القانوني  ة المطلوب  ة في المعاه  دات م  ن حي  ث إبرامه  ا والت   صديق عليه  ا ونش  رها يك  ون له  ا ق  وة الق  انون الع  ادي فق  ط،  

. وعل  ى ال  رغم م  ن ذل  ح فق  د  ر خ  لاف فقه  ي ح  ول خض   وا  435بحي   ث لا تص  ل إلى مرتب   ة الن   صوص الدس  تورية
المعاه    دات الدولي    ة لرقاب    ة المحكم   ة الدس   تورية العلي   ا م   ن عدم   ه. وهن   ا قب   ل اس   تعرا  موق   ف الفق   ه والقض   اء م   ن  
المعاهدات الدولية ومدى خضوعها لرقابة المحكمة الدستورية العليا لا بد م ن بي ان ماهي ة المعاه دات الدولي ة، حي ث  
عرفه  ا فقه    اء الق   انون ال   دوث بأ    ا " ك  ل اتف   اق دوث مكت  وب ي   تم إبرام   ه وفق  اً ل ج   راءات الش  كلية ال   تي رس    متها  
قواعد القانون ال دوث المنام ة للمعاه دات بحي ث لا تكتس ب وص ف الإل زام إلا بت دخل الس لطة ال تي يعطيه ا النا ام  

، وه  ذا يع  ني ان  ه يف  تر  أن ن  ر المعاه  دات بِراح  ل  436الدس  توري لك  ل م  ن ال  دول الأط  راف س  لطة عل  ى المعاه  دات
مختلف ة قب ل أن تتخ ذ ص فه المعاه دة الدولي ة فتب دأ بِرحل ة الاتص الات ب  ين ال دول المزم ع اش تراكها في المعاه دة  تليه  ا  

 .437مرحلة المفاوضة والتحرير ، ومن ا مرحلة التوقيع  وأخياً مرحلة التصديق

وإذا كان من المسلم به أن المعاهدة تدخل مرحلة النفاذ في مح  يط العلاق  ات الدولي  ة وتص بح ب ذلح مص دراً  
للالتزامات الدولية المترتب ة عل ى ع اتق ال دول بِج رد التص ديق عليه ا م  ن ق بلهم ، إلا أن ثم ة خلاف اً فقهي اً كب ياً ح ول  
القيمة القانوني ة للمعاه دات داخ ل إط ار ال نام الداخلي ة لك ل م ن ال دول الأط راف، إذ يتج ه بع ض الفقه اء إلى أن  

 

   .361. رمزي الشاعر. المرجع السابق. ص  435
 .20. الدار الجامعية للنشر. بيوت. صالقانون الدوث العامم. 1988. مصطفى سلامة حسين. ومحمد سامي عبد الحميد.  436
   .527. منشية المعارف للنشر. الإسكندرية. صالقانون الدوث العامم. 1993. علي صادق أبو هيف.  437
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المعاه دات الدولي   ة لا ترق ى لمرتب   ه الق  انون ال وطني إلا إذا تبن  ت الدول  ة أن تأخ ذ عل  ى عاتقه  ا ا  اذ إج  راءات قانوني  ة  
معين  ة ل  دمجها في النا  ام ال  وطني، بينم  ا يتج  ه رأي آخ  ر إلى الق  ول أن المعاه  دة بِج  رد التص  ديق عليه  ا ودخوله  ا إلى  

، لكن ما انتهت إليه آراء فقه اء الق انون أن ه  438حيز التنفيذ تصبح مصدرا للقاعدة الدولية والوطنية على حد سواء
ني وتحت    ل نف    س مرتبت     ه  بِج     رد أن ت     ستوفي المعاه     دة الإج    راءات الدس    تورية المطلوب    ة يك    ون له    ا ق    وة الق    انون ال    وط 

 .439، وبالت اث  ضع لرقابة المحكمة الدستورية للتيكد من مطابقتها لأحكام الدستور من عدمهالت شريعية

 

 المطلب الثاني: اختصاصات المحكمة الدستورية في تفسير القواني

العربي    ة عل    ى " تت   ولى المحكم   ة الدس   تورية العلي   ا تفس   ي النص   وص  ( م   ن دس   تور جمهوري   ة مص   ر  175نص   ت الم   ادة )
التشريعية، وذلح كل ه عل ى الوج ه المب ين في الق انون ". والتزام اً م ن المش را المص ري بِ ا ورد في نص وص الدس تور فق د  

( م  ن ق  انون المحكم  ة الدس  تورية العلي  ا عل  ى " تت  ولى المحكم  ة الدس  تورية العلي   ا  26ن  ل في الفق  رة الثاني   ة م  ن الم  ادة )
تفس   ي نص   وص الق   وانين الص   ادرة م   ن الس   لطة التش   ريعية والق   رارات بق   وانين الص   ادرة م   ن رئ    يس الجمهوري   ة وفق   اً  

ويقاب  ل    لأحك ام الدس  تور، وذل  ح إذا أ رت خلاف  اً في التطبي  ق وك  ان له  ا م  ن الأهي   ة م   ا يقتض  ي توحي  د تفس  يها ".
( من القانون الأساسي الفل سطيني المع دل التي نصت على " تش كل محكم ة دس توريه  103ذلح ما جاء في المادة )

علي ا بق  انون وتت  ولى النا ر في تفس  ي نص  وص الق   انون الأساس ي والتش  ريعات "، وه  و الأم  ر ال ذي أك  د علي  ه المش  را  
( م  ن ق انون المحكم ة الدس تورية العلي ا الفلس طيني حينم ا ن ل عل ى "    تل المحكم  ة دون  24الفلسطيني في الم ادة )

ل    ثلاث وواجباته   ا  غيه    ا بتفس   ي نص   وص الق   انون الأساس   ي والق   وانين في ح   ال التن   ازا ح    ول حق    وق ال    سلطات ا
وهن   ا وم   ن خ   لال النص   وص الس   ابقة وج   ود اخ   تلاف ب   ين م   ا أورده المش   را المص   ري ف    ي دس   توره  واختصاص   اتها ".  

وقانون   ه المنش   ئ للمحكم   ة الدس   تورية العلي   ا، وم   ا س   لكه المش   را الفلس   طيني في نص   وص الق   انون الأساس   ي المع   دل  
وقانون المحكمة الدستورية العليا الفلسطيني من حي ث الق وانين الت  ي  ض ع لرقاب ة المحكم ة بالتفس ي المل زم. حي ث إن  
المش  را المص  ري أخ  رج تفس  ي نص  وص الدس  تور م  ن نط  اق اختص  اص المحكم  ة الدس  تورية العلي  ا، ولم ي  درجها ض  من  
الق   وانين ال   تي تباش   ر المحكم   ة الرقاب   ة عليه    ا م   ن خ    لال تفس   يها فيم   ا ل   و أث   ي خ   لاف في تطبيقه   ا ويب   دو أن ذل   ح  
الموقف الذي تبناه المشرا المصري قد جاء استجابة للنقد العنيف ال ذي وجه م ن رج ال الث ورة عق ب إع داد مش روا  

 .440م1956دستور جمهورية مصر العربية لسنة 
وه  ذا عل  ى خ  لاف ال  نهلم ال  ذي اتبع  ه المش  را الفلس  طيني، حي  ث أخض  ع نص  وص الق   انون الأساس  ي وه  و  
الق  انون الأسم  ى في فلس  طين للتفس  ي في ح  ال وج  ود تن  ازا ح  ول حق   وق س   لطات الدول  ة وواجباته  ا واختصاص  اتها.  

 

   .85. الدار الجامعية للنشر. بيوت. ص القانون الدوث العامم. 2003. مصطفى سلامة حسين. محمد سامي عبد الحميد.  438
   .100. فتحي الوحيدي. القضاء الدستوري في فلسطين. المرجع السابق، ص 439
 .27. دار النهضة العربية للنشر. الق اهرة. صاختصاص المحكمة الدستورية العليا بالطلب الأصلي بالتفسيم. 1998. فتحي فكري.  440
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ولقد بررت اللجنة التشريعية لمجلس الشعب المصري الغاية م ن اس تبعاد ن صوص الدس تور م ن التفس ي المل زم المنعق دة  
صلاحيته للمحكمة الدستورية العليا عل ى غ رار تف  سيها لنص وص الق انون والق رارات الص ادرة ع ن رئ يس الجمهوري ة  
بقوله ا " أن الدس  تور ي   تم الموافق   ة علي  ه بواس  طة الاس  تفتاء م ن الش  عب، وي  تم تعديل  ه كدس  تور جام  د بأس  لوب مح  دد  

ولا يسو  منح سلطة التفسي الدستوري للمحكمةا لأن التفس ي بطبيعت ه تقري ر أحك ام مكمل  ة   189تنامه المادة 
أو معدل  ة لنص  وص الدس  تور في ض  وء م  ا تنته  ي  إلي  ه المحكم  ة م  ن فهمه  ا ل  ه، ولا مل  ح ذل  ح س   وى الش  عب ذات  ه  

 .441الذي له وحده حق الموافقة على تعديل نصوص الدستور بالطريق المرسوم به

 

 الفرع الأول: شرو  تقديم طلب التفسير واجراءاته

( م   ن ق   انون المحكم   ة الدس    تورية العلي    ا الم    صري ش    روب وإج   راءات تق   ديم طل   ب التفس   ي  33ج   اء في ن   ل الم   ادة )
عن  دما نص  ت عل  ى " يق  دم طل  ب التفس  ي م  ن وزي  ر الع  دل بن  اء عل   ى طل  ب رئ  يس مجل  س ال  وزراء أو رئ  يس مجل  س  
الش عب أو المجل س الأعل  ى للهيئ ات القض ائية. وع  ب أن يب ين في طل  ب التفس ي ال نل التش  ريعي المطل وب تفس  يه،  
وم  ا أ ره م  ن خ  لاف في التطبي  ق وم  دى أهيت  ه ال  تي تس  تدعي تفس  يه تحقيق  اً لوح  دة تطبيق  ه. أم  ا المش  را الفلس  طيني  

"    -1( م  ن ق  انون المحكم  ة الدس  تورية العلي  ا ال  تي نص  ت عل  ى  24فق  د نا  م تل  ح الش  روب والإج  راءات في الم  ادة )
   تل المحكم  ة دون غيه   ا بتف   سي ن   صوص الق   انون الأساس  ي والق  وانين في ح  ال التن  ازا ح  ول حق  وق الس  لطات  

( م    ن ذات الق    انون بنص    ها عل    ى " يق    دم طل    ب  30ال    ثلاث وواجباته     ا واخت     صاصاتها " وك    ذلح بِوج    ب الم    ادة )
التفسي من وزير الع دل بناء على طلب رئيس السلطة الوطنية أو رئيس مجلس الوزراء أو رئيس المجل س الت  شريعي أو  

ع   ب أن يب   ين ف    ي طل    ب التفس   ي: ال   نل    -2رئ   يس مجل   س القض   اء الأعل   ى أو     ن انتهك   ت حقوق   ه الدس   تورية.  
التش  ريعي المطل  وب تفس  يه، وم  ا أ ره م  ن خ  لاف في التطبي  ق، وم  دى أهيت   ه ال  تي تس  تدعي تفس  يه تحقيق  اً لوح  دة  

 .  442تطبيقه
ويتض  ح هن  ا م  ن النص  وص الس  ابقة وج  ود اخ  تلاف ب  ين الش  روب ال  تي وض  عها ك  ل م   ن المش  رعين المص  ري  
والفلس  طيني لممارس  ة المحكم  ة اختصاص  ها في التفس  ي وال  تي مك  ن حص  رها في أن المش  را الفلس  طيني اش  ترب بِوج  ب  

( م  ن ق  انون المحكم   ة الدس   تورية العلي   ا الفلس  طيني أن يك  ون طل  ب التفس  ي نتيج  ة لتن  ازا ح  ول حق  وق  24الم  ادة )
ال    سلطات ال    ثلاث وواجباته    ا واختصاص   اتها، وه   ذا يف   تر  أن ي   تم م   ن خ   لال اتص   ال طل   ب التفس   ي أو ال   دعوى  
بالمحكم  ة الدس  تورية العلي ا م  ن إح دى س  لطات الدول ة نتيج  ة تن ازا ح  ول اختصاص اتها م  ع س لطة أخ  رى. أم ا الم  ادة  

 

ك   ذلح ح   افظ عب   اس.   ،124. دار النهض   ة العربي   ة. الق   اهرة. ص الرقاب   ة القض   ائية عل   ى دس   تورية الق   وانينم. 2000. إب   راهيم محم   د حس   نين.  441
 .761بحث منشور في مجلة جامعة حلوان " المحنر العلمي الأول لكلية الحقوق ". ص  المحكمة الدستورية العليا.م. 1998
م، أحك  ام وق  رارات المحكم  ة الدس  تورية العلي  ا المص  رية، الج   زء الأول، 3/1/1981قض  ائية " دس  تورية "، ص  ادر بت  اريخ  2لس  نة  2. القض  ية رق  م  442
  .218ص
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( م  ن ق  انون المحكم  ة الدس  تورية العلي  ا المص  ري  33( م  ن ق  انون المحكم  ة الدس  تورية العلي  ا الفلس  طيني، والم   ادة )30)
المع  دل، فق  د اش  ترطتا للممارس  ة المحكم  ة الدس   تورية ص  لاحياتها بالتفس  ي أن يك  ون ال  نل المطل  وب تفس  يه ق  د آ ر  

 خلاف في تطبيق النل الق انوني ويكون له من الأهية ما يقتضي توحيد تفسيه.
( م ن ق انون المحكمة الدس تورية العلي  ا الفلس طيني، ونا يه  30كلر من المشرا الفلسطيني في المادة )شترب  وإ

( م   ن ق   انون المحكم   ة الدس   تورية العلي   ا الم    صري أن يك   ون ال   نل المطل   وب تفس   يه ق   د أ ر  33والمص   ري في الم   ادة )
خلاف  اً في التطبي  ق وص  درت بش  ينه أحك   ام متض  اربة رتب  ت آ راً هام  ة في حي  اة الأف  راد،    ا يس  توجب مع  ه توحي  د  

. والأم   ر  تل   ف فيم   ا يتعل   ق بتفس   ي نص   وص الق   وانين المنام    ة لعلاق    ة  443مفهومه    ا لاس    تقرار مراك    زهم القانوني   ة
ف  الخلاف ب  ين س  لطات الدول  ة ح  ول تطبي  ق مث  ل تل  ح الن   صوص لا يتطل   ب ص   دور  444ال   سلطات ببع   ضها ال  بعض

مك  ن اللج  وء في مث  ل تل  ح الح  الات إلى المحكم  ة الدس  تورية العلي   ا م   ن خ  لال وزي  ر الع  دل    حكم  ان متعارض  ان، إذ
، واتفق ا ك لر م ن المش رعين  445بناء على طلب إحدى سلطات الدولة لتفسي النصوص لمجرد الخلاف ح ول تطبيقه ا

المص  ري والفلس  طيني عل  ى وج  وب تض  مين طل  ب التفس  ي المق  دم م  ن وزي  ر الع  دل عل  ى بي  انات جوهري  ة، بحي  ث لا  
يقبل الطلب من دو ا تتمثل تلح البيانات  ف ي استاهار النل التشريعي المطلوب تفسيه ، وم ا أ ره م ن خ لاف  

   في التطبيق ومدى أهيت ه  التي تستدعي تفسيه تحقيقاً لوحدة تطبيقه.

 
 

 الفرع الثاني: أثر القرار التفسيري الصادر عن المحكمة الدستورية وحجيته

قواع  د جدي  دة    توج  د للمحكم  ة الدس  تورية العلي  ا أثن  اء  ارس  ة ص   لاحياتها في تف   سي النص  وص التش  ريعية أن    ي  قلا  
قراره ا بالتفس ي    مص درف  ذا    446أو تعدل عليها سواء بالإضافة أو الحذف أو التيويل على نح و يتجاوز غاية المش را

ل جراءات القانونية ف نه ي وز عل ى حجي ة مطلق ة بحي ث يك ون ملزم اً لجمي  ع  مغ زى الم شرا ووفقاً يتوافق مع بشكل 
( م  ن ق  انون محكمت  ه الدس  تورية العلي   ا عل   ى  49. ولق  د أك  د المش  را المص  ري في الم  ادة )447س   لطات الدول   ة وللكاف  ة

تل  ح الحجي  ة حينم  ا ن  ل عل  ى " أحك  ام المحكم  ة في ال  دعاوى الدس  تورية وقراراته  ا بالتفس  ي ملزم   ة لجمي  ع س  لطات  
الدول   ة وللكاف   ة. وتنش   ر الأحك   ام والق   رارات المش   ار إليه   ا في الفق    رة الس   ابقة ف    ي الجري   دة الرسمي   ة وبغ   ي مص   روفات  
خلال عسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ صدورها. ويقابل ذلح في قانون المحكمة الدستورية العلي ا الفلس طيني  

 

وك  ذلح عزي  زة  ،717. المرج  ع الس  ابق، صالمحكم  ة الدس  تورية العلي  اك  ذلح ح  افظ عب  اس.   ،126. إب  راهيم محم  د حس  نين. المرج  ع الس  ابق. ص 443
   .38الشريف. المرجع السابق، ص

 (.24)( من المادة 2م. القانون الأساسي المعدل. الفقرة )2003. فلسطين.  444
   .127. إبراهيم محمد حسنين. المرجع السابق. ص 445
   .95. علي حسين قيدة. المرجع السابق. ص 446
   .96. علي حسين قيدة. المرجع السابق. ص 447
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( بقوله ا " أحك  ام المحكم  ة في ال  دعاوى الدس  تورية وقراراته  ا بالتفس  ي  41م ا نص  ت علي  ه ال فق  رة الأول   ى م  ن الم  ادة )
( م  ن ذات الق  انون بنص  ها عل  ى " تنت   شر  53ملزم  ة لجمي  ع س  لطات الدول  ة وللكاف  ة"، وك  ذلح م  ا ج  اء في الم  ادة )

ق    رارات المحكم    ة وناامه    ا ال    داخلي والل    وائح الص    ادرة بِقتض    ى أحك    ام ه    ذا الق    انون ف     ي الجري     دة الرسمي    ة وبغ    ي  
مص  روفات خ  لال عس  ة عش  ر يوم  اً عل  ى الأكث  ر م  ن تاري  خ ص  دورها. وعل  ى ذل  ح ف  لا ع  وز للمح  اكم الخ  روج ع  ن  
التفسي الذي أصدرته المحكم ة الدس تورية العليا وهو الأمر الذي يكفل تحقيق غاية المش را المق ارن م ن وح دة تطبي ق  

 النصوص القانونية. 

وإذا كان هذا الأمر محكداً عليه في النصوص القانوني ة، وم ا اس تقر علي ه الفقه  اء، إلا أن ه يث ي الل بس ح ول  
م دى إلزامي  ة الس  لطة التش  ريعية عل  ى وج  ه الخص  وص بِ  ا ترس   يه المحكم   ة الدس  تورية العلي  ا م  ن ق  رارات تفس  يية. وهن  ا  
ي  رى ال  بعض أن ق  رارات المحكم  ة الدس  تورية العلي  ا التفس  يية لا ي  ول دون مباش  رة ص  لاحياتها الدس  تورية في إلغ  اء أو  

، وأن الق  رارات التفس  يية الص  ادرة ع  ن المحكم  ة الدس  تورية العلي  ا ق   رارات  448تع  ديل ال  نل الق  انوني موض  وا التفس  ي
ملزم    ة لجمي   ع الس   لطات دون اس   تثناء، وم   ا  ارس   ة الس   لطة التش   ريعية لص   لاحياتها القانوني    ة بالت    شريع س   واء ك   ان  
بالح   ذف أو الإض   افة عل   ى ال   نل موض   وا طل   ب التفس   ي إلا تأكي   د عل   ى ه   ذه الإلزامي    ة حي   ث لا نل   ح الس   لطة  
التش ريعية مخالف  ة ه  ذا التفس  ي، ف   ن كان ت ق  د أعط  ت المحكم  ة ال  دس  توري  ة العلي ا في تفس  يها مع  ب مغ  ايراً لم  ا ابتغ  اه  

أم ا فيم  ا ورد    المش را  الت  زم الأخ ي ب  ذلح التفس ي ولا يس  تطيع حينه  ا س  وى    تع ديل ال  نل بِ ا يتف  ق م ع مقص  ده.
( م  ن ق  انون المحكم  ة الدس  تورية العلي  ا  41( م  ن ق  انون المحكم  ة الدس  تورية العلي  ا الم   صري والم  ادة )49ب  نل الم  ادة )

الفلس طيني اللت ان ق  ررتا تل ح الإلزامي   ة ب  شكل مطل ق دون أي قي  د أو اس تثناء. أم  ا ع ن أث ر الق  رار التفس يي فيس  ري  
 .449على كافة العلاقات القانونية التي نشيت قبل صدوره إلا ما حاز منها على قوة الأمر المقضي به

 

 المطلب الثالث: الفصل في تناحع الاختصا  القضائي

( م   ن ق   انون المحكم   ة الدس   تورية العلي   ا المص   ري المع   دل الاختص   اص المنعق   د  25ج   اء في الفق   رة الثاني   ة م   ن الم   ادة )
للمحكم   ة بالفص   ل في تن   ازا الاختص   اص القض   ائي وذل   ح بقوله    ا "      تل المحكم   ة الدس   تورية العلي   ا دون غيه   ا  
بالفص    ل في تن    ازا الاختص    اص بتعي    ين الجه    ة المختص    ة م    ن ب    ين جه    ات القض    اء أو الهيئ    ات ذات الاختص    اص  
القض ائي، وذل  ح إذا رفع   ت ال  دعوى ع  ن موض وا واح د أم  ام جهت ين منه  ا ولم تتخ ل إح داها ع  ن ناره ا أو  ل  ت  

( من ق انون المحكم ة الدس تورية العلي ا  24كلتاها عنه ". أما المشرا الفلسطيني فقد نل في الفقرة الثالثة من المادة )

 

   .96كذلح علي حسين قيدة. المرجع السابق. ص  ،129. إبراهيم محمد حسنين. المرجع السابق. ص 448
   .96. علي حسين قيدة. المرجع السابق. ص 449
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م عل    ى "     تل المحكم   ة الدس     تورية العلي    ا دون غيه    ا بالفص    ل في تن   ازا الاختص   اص ب    ين  2006لس   نة    3رق   م  
 الجهات القضائية وبين الجهات الإداري ة ذات الاخت صاص القضائي ".

 

 الفرع الأول: مفهوم الهيئات ذات الاختصا  القضائي

نا   راً لأهي   ة بي   ان المقص   ود بالهيئ   ات ذات الاختص   اص القض   ائي عل   ى اعتب   ار أن المش   را ق   د س   اواها م   ع جه   ات  
القض  اء، فق  د تعرض  ت ل  ذلح الأم  ر المحكم  ة الدس  تورية العلي  ا المص  رية ف   ي حك  م له  ا بقوله  ا " ه  ي ك  ل هيئ  ة خوله  ا  
المش  را س  لطة الفص  ل في خص  ومه بحك  م تص  دره بع  د إتب  اا الإج  راءات القض  ائية ال  تي ي  ددها الق  انون، وه  ى جميع  اً  
جه  ات قض  ائية متع  ددة في ناامن  ا القض  ائي خص  ها المش  را بالفص  ل في خص  ومات "موض  وعية" ونا  م الاختص  اص  
فيم   ا بينه   ا عل   ى ه   دى م   ن أحك   ام الدس   تور بحي   ث إذا تنازع   ت فيم   ا بينه   ا ح   ول الاختص   اص، كان   ت المحكم   ة  
الدستورية العلي ا هي وحدها صاحبة الولاية في حسم هذا التنازا وتعيين الجه ة الق ضائية المخت صة، وذل  ح باعتباره ا  

 .450هيئة قضائية مستقلة وقائمة بذاتها وخارجة عن هذه الجهات القضائية
وهو  الأمر الذي أكدت عليه المحكمة الدستورية العلي ا المص رية عل ى نح و أكث ر تف  صيلاً في حيثي ات قض ية  

( م  ن  25كان ت معروض  ة عليه  ا حينم  ا ق  ررت " أن  ه م  ن المق  رر في تطبي ق أحك   ام ه   ذا البن  د )البن  د الث  اني م  ن الم  ادة  
ق انون المحكم  ة الدس  تورية العلي ا وعل  ى م  ا ج   رى ب  ه قض  اء المحكم  ة الدس  تورية العلي ا  أن جه  ة القض  اء أو الهيئ  ة ذات  
الاختصاص القضائي هي تل ح ال تي تس تمد ولايته ا م ن ق انون مح دد لاختصاص اتها مبين اً لإج  راءات نا  ر الخ  صومة  
أمامه   ا  مفص  ل لض  ماناتها القض  ائية ، وأن تص  در أحكامه  ا عل  ى أس  اس قاع  دة قانوني  ة مح  ددة س  لفاً لتك  ون عن  واناً  

 .451للحقيقة فيما  لل إليه متى حازت قوة الأمر المقضي

 

 الفرع الثاني: صور وأشكال تناحع الاختصا  القضائي

حدد المشرا المص ري ص ور التن ازا القض ائي وحص ره في التن  ازا الاع  ابي والتن ازا الس لبي، في ح ين وج دنا أن المش را  
الفلسطيني اكتفى بالنل على صلاحية المحكم ة الدستورية العليا بالفصل في تنازا الاختص اص. وخلص نا إلى أن م ا  
سلكه المشرا المصري كان من باب التزي د، وأن خل  و ن  صوص ق انون المحكم ة الدس تورية العلي ا الفلس طيني م ن ذل ح  

 

م، أحك ام وق رارات المحكم ة الدس تورية العلي ا المص رية، الج  زء الثال ث، 16/6/1984قضائية " دستورية "، صادر بتاريخ  5لسنة  2. القضية رقم   450
   .415ص

م، أحك   ام وق   رارات المحكم   ة الدس   تورية العلي   ا المص   رية، الج   زء 14/6/1994قض   ائية " دس   تورية "، ص   ادر بت   اريخ  15لس   نة  8. القض   ية رق   م  451
   .856السادس، ص
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لا يعت   بر قص   وراً من   ه، حي   ث إن التن   ازا ح   ول الاختص   اص ل   ه ص   ورتان لا  ل   ث لهم   ا تتم   ثلان في التن   ازا الاع   ابي،  
 يلي: والتنازا السلبي وس وف نوضح تلح الصور كما

ي دث عن دما تك ون دع وى ع ن موض وا واح د منا ورة أم ام أكث ر م  ن جه ة م ن جه ات  التناحع الإيجاي:   .أ
 .452تتخلى أحدها عن نارهاالقضاء، أو جهتين من الهيئات ذات الاختصاص القضائي ولا  

وتتمث ل ه ذه الص ورة في ط رح موض  وا القض ية الواح د عل ى جهت ين م ن جه ات القض  اء،  التندداحع السددل :   .ب
أو جهتين من جهات الهيئات ذات الاختصاص القضائي و لت جميعه ا ع ن ناره ا عل ى اعتب ار أ  ا غ ي  
مختص    ة ب    ذلح. ومث    ال ذل    ح أن ي    تم رف    ع دع    وى م    ن أح    د الم    ورفين عل    ى الإدارة العام     ة أم     ام المحكم     ة  
الإداري   ة، ف   تحكم بع   دم اختصاص   ها لع   دم اعتب   ار رافعه   ا م   ن قبي   ل الم   ورفين العم   وميين، ا يلج    ي ذل   ح  

 .453الشخل إلى المحكمة المدنية فتحكم الأخية بعدم اختصاصها على اعتبار أنه مورف
 

 الفرع الثالث: شرو  قبول طلب تعيي ا هة القضائية المختصة

: شرب أن تكون وحدة موضوا الدعوى المرفوع ة أم ام جهت ين قض ائيتين،  الاتيةلقيام صورة التنازا يشترب الشروب    
( م   ن ق   انون المحكم   ة  25وم   ن ا لا يش   ترب وح   دة موض   وا الأط   راف، وذل   ح يس   تفاد م   ن ص   راحة ن   ل الم   ادة )

( م   ن ق   انون  24الدس   تورية العلي   ا   المص   ري بقوله   ا "وذل   ح إذا رفع   ت ال   دعوى ع   ن موض   وا واح   د"، أم   ا الم   ادة )
المحكم  ة الدس  تورية العلي  ا الفلس  طيني فل  م تب  ين ذل  ح عل  ى وج   ه التحدي  د، فق  د اقتص  ر نص  ها عل  ى الفص  ل في تن  ازا  
الاختصاص ب ين الجه  ات الق  ضائية وب  ين الجه ات الإداري ة ذات الاختص اص القض ائي. وعل ى ال رغم م ن أن المش را  
الفلسطيني لم يدرج ذلح صراحة ضمن نصوصه إلا انه مك ن اس تخلاص ذل ح الش رب  وح دة الموض وا دون وح دة  
الأشخاص  من الغاية م ن وج ود ه ذه الم ادة المتمثل ة في الفص ل في تن ازا الاختص اص ب ين الجه ات المح ددة في الم ادة  

( م  ن حي  ث الموض  وا ال  تي تنا  ره ول  يس م  ن حي  ث الأش  خاص، إذا يش  ترب لقي  ام ه  ذا التن  ازا وج  ود وح  دة في  24)
 موضوا الدعويين وليس شرب في وحدة أشخاصها. 

أمام جهتين قضائيتين ونس ح ك ل منهم ا بناره ا، أو رفض ت تل ح الجه ات   مناورةوشرب أن تكون الدعوى        
م   ن إح   دى الجه   ات الق    ضائية أو م   ن إح   دى    وأخ   ذ الق   رار  ، وه   ذا يع   ني أن   ه إذا و الفص   ل في ال   دعوىالنا   ر فيه   ا

الهيئ  ات ذات التن  ازا القض  ائي، ف  لا مح  ل حينه  ا له  ذا التن  ازا ح  تى ول  و ك  ان ه   ذا الحك  م ق  د ص  در ع  ن جه  ة غ  ي  

 

م، أحكام وقرارات المحكمة الدستورية العليا المصرية، الجزء الس ادس، 4/6/1994قضائية " دستورية "، صادر بتاريخ  15لسنة  8. القضية رقم   452
   .856ص

. منشور في مجل  ة الحق  وق للبح وث القانوني ة والاقتص ادية. بحث بعنوان المحكمة الدستورية العليا قاضي التنازام. 2003. محمد فحاد عبد الباسط. 453
   .113ص ،1دار الجامعة العربية للنشر. الإسكندرية. العدد رقم 
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.  454ال تي أص درت الحك م وبالت اث ف لا يك ون هن اك تن ازاتكون قد خرج ت م ن ولاي ة المحكم ة    مختصة كون الدعوى
والشرب الأخي لا بد من توافره في التنازا السلبي وهو صدور حكم ين م ن جهت ين م ن الجه ات المح ددة ب نل الم ادة  

  الفلس  طيني ة( م  ن ق  انون المحكم  ة الدس  تورية العلي  ا  24( م  ن ق  انون المحكم  ة الدس  تورية العلي  ا المص  رية، والم   ادة )25)
 تقضي بعدم اختصاصها بنا ر ذل ح النزاا.

 

 المطلب الرابع: الفصل في النزاعات الناشئة بتنفي  الاحكام المتناقضة

( م ن ق انون المحكم ة الدس تورية العلي ا المص رية عل  ى "   تل المحكم ة الدس تورية  25جاء في الفقرة الثالثة من الم ادة )
العليا دون غيها بالفصل في النزاا الذي يقوم بش ين تنفي ذ حكم  ين   ائيين متناقض ين ص ادر أح دها م ن أي ة جه ة  
م   ن جه   ات القض   اء أو هيئ   ة ذات اختص   اص قض   ائي وااخ   ر م   ن جه   ة أخ   رى منه   ا ". ويقاب   ل ذل   ح عل   ى وج   ه  

( م ن ق  انون المحكم ة الدس تورية العلي ا الفلس طيني بقوله ا "   تل  24التحديد ما ورد بنل الفقرة الرابعة م ن الم ادة )
المحكمة دون غيها بالفصل ف ي الن  زاا ال ذي يق وم بش ين تنفي ذ حكم ين   ائيين متناقض ين ص ادر أح دها م ن جه ة  
ق    ضائية أو جه    ة ذات اختص   اص قض   ائي وااخ   ر م   ن جه   ة أخ   رى منه   ا ". وفي ه   ذا الص   دد ن   ذكر بأن ص   لاحية  

بالفصل ف ي النزاا المتعلق بتنفيذ الأحكام المتناقضة ق د أورده المش را الفلس طيني   الفلسطيني ةالمحكمة الدستورية العليا 
في ق انون المحكم ة دون  ويله لذلح الحق في القانون الأساس ي، وه و الأم ر ال ذي تلاف اه المش را الدس توري الم  صري  
حي  ث أعط   ى الأخ  ي للمش   را الع  ادي ص   لاحية إض  افة اختصاص   ات جدي  دة للمحكم    ة الدس   تورية العلي   ا، ع   لاوة  

 ( من دستور جمهورية م صر العربية.175على الاختصاصات المقررة بِوجب المادة )
ويتبين لنا من النصوص السابقة أن مناب قبول دعوى الفصل في تنازا تنفي ذ الأحك ام يتعلق بص دد تنفي ذ  
حكمين  ائيين متناقضين، أحدها قضائي صادر ع ن أي جه  ة ق  ضائية وااخ ر ص ادر ع ن أي جه ة أخ رى منه ا،  

كم ا يلاح ظ م ن الم واد القانوني ة الس ابقة أن هن اك ش روطاً معين ة    455حيث يحدي تنفيذ أحدها إهدار حجية ااخر
 لا ب د من توافرها لتحريح هذه الدعوى.

 

 الفرع الأول: ماهية الاحكام النهائية

تنقس  م وتت  درج الأحك  ام م  ن حي  ث مرتبته  ا إلى ثلاث  ة أن  واا وه  ي الأحك  ام الابتدائي   ة، والأحك   ام النهائي  ة، وأخ  ياً  
الأحكام الباتة وما يعنينا هنا هو الحديث ع ن الحك م النه ائي. ف الحكم النه ائي وفق اً لم ا ج اء بش رح الفقه اء لقواع د  

 

 .307. عبد العزيز محمد سلمان المرجع السابق. ص 454
الكت  اب الث  اني. الطبع   ة الأولى.  2001لس  نة  2ش  رح ق  انون أص  ول المحاكم  ات المدني  ة والتجاري  ة رق  م م. 2004. مص  طفى عب  د الحمي  د عي  اد.  455
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هو ذلح الحكم الذي يتمتع بقوة الأمر المقضي فيه بحي ث لا ع وز الطع ن في ه  456أصول المحاكمات المدنية والتجارية
 .458وإعادة المحاكمة في الأحوال المبينة في القانون 457بالاستئناف كحق وإتا عوز الطعن فيه بطريق النقض

 تي: الأ ويوجد حالات لا بد من توافر إحداها حتى يعتبر الحكم  ائياً تتلخل
إذا كان الحكم صادراً عن محكمة صلح في موضوا يقل قيمته ع ن عش رين أل ف دين ار أردني أو م ا يعادله ا   .أ

 .459بالعملة المتداولة قانونياً 
إذا ك ان الحك م ابت  دائياً وانقض ى ميع اد الطع  ن في ه بالاس تئناف، أو س   قطت الخ  صومة ف  ي الاس  تئناف، أو   .ب

 رفض الاستئناف شكلاً. 
إذا طع  ن في الحك  م الابت  دائي بالاس  تئناف كح  ق أم  ام محكم  ة الدرج  ة الثاني  ة، فيعتب   ر الحك  م الص  ادر ع  ن   . ج

 .460محكمة الاستئناف سواء بتيييد الحكم المستينف أم الغائه، أم بتعديلها حكم اً  ائياً 
 

 الفرع الثاني: شرو  قبول دعوى الفصل في تناحع تنفي  الاحكام

أوض  ح ك  لاً م  ن المش  را المص  ري والفلس  طيني عن  دما نام  ا قوانينهم  ا المتعلق  ة انش  اء المحكم  ة الدس  تورية العلي  ا ش  روب  
( م  ن ق انون المحكم  ة  25قب ول دع وى الفص  ل في تن ازا تنفي  ذ الأحك ام، حي ث مك  ن استخلاص  ها م  ن ن ل الم ادة )

( م ن قانون المحكمة الدستورية العليا الفلسطيني. وتتمث ل ه ذه الش روب  24الدستورية العليا المصري المعدل، والمادة )
في أن يق  وم التن  ازا في الموض  وا الواح  د أم  ام جهت  ين م  ن جه  ات القض  اء أو الهيئ  ات ذات الاختص  اص القض  ائي،  
وكذلح ألا يكون التناقض مع غي ر حكم من الأحكام الص ادرة م ن جه ة م ن جه ات القض اء أو هيئ ة م ن الهيئ ات  
ذات الاخت    صاص الق    ضائي وأن يك   ون الحكم   ان ق   د حس   ما الن   زاا في موض   عه حس   ماً  ائي   اً، ك   ذلح يتوج   ب أن  

 

   .304م. المرجع السابق. ص2004. مصطفى عبد الحميد عياد.  456
م ال تي نص ت 2005ل  سنة  (5)م المع دل بالق انون رق م 2001لس نة  2م ن ق انون أص ول المحاكم ات المدني ة والتجاري ة رق م  (225). انار الم ادة    457

خط  ي في عل  ى " للخص  وم ح  ق الطع  ن بطري  ق ال  نقض في الأحك  ام النهائي  ة الص  ادرة م  ن مح  اكم الاس  تئناف إذا ك  ان الطع  ن مبني  اً عل   ى مخالف  ة للق  انون أو 
 (13)م، المع دل بالق انون رق  م 1971لس  نة  12م ن ق  انون المرافع ات المدني ة والتجاري  ة المص ري رق  م  (249)تطبيق ه أو في تأويل ه". وه ي المقابل  ة للم ادة 

م، حي ث ج اء فيه ا " للخص وم أن يطعن وا أم ام محكم ة ال نقض في أي حك  م انته ائي أيًَّ كان ت المحكم ة ال تي أص درته  فص ل في ن زاا خلاف اً 2007لسنة  
 لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم وحاز قوة الأمر المقضي".   

من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجاري ة الفلس طيني، المرج ع الس ابق حي ث نص ت عل ى " ع وز للخص وم الطع ن بطري ق  (251). انار المادة    458
 إذا و الحصول على الحكم بطريق الغش أو الحيل ة.  -1إعادة المحاكمة في الأحكام النهائية في إحدى الحالات ااتية: 

 من قانون المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني، المرجع السابق.   (39). راجع الفقرة الأولى من المادة  459
   .304. الكتاب الثاني. المرجع السابق. صشرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجاريةم. 2004. مصطفى عبد الحميد عياد.  460
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يك   ون التن    اقض م    ن ش   ينه أن عع   ل تنفي    ذ الحكم   ان مع   ا متع    ذرا، وأخ   ياً ع   ب ص    دور الحكم    ين م    ن محكمت     ين  
 يلي:مستقلتين وريفياً وسوف نتحدث عن هذه الشروب كما  

أن يق    وم التن    ازا في الموض    وا الواح    د أم    ام جهت     ين م    ن جه     ات الق     ضاء أو الهيئ    ات ذات الاختص    اص   .أ
القض  ائي. وأوج  ب المش  رعين المص  ري والفلس  طيني أن يك  ون أح  د الحكم  ين ص  ادراً ع  ن جه  ة م  ن جه  ات  
القضاء الوطني أو جهة من الجهات ذات الاختصاص القضائي الوطني وااخر أن يك ون ص ادراً ع ن ذات  

 .  461الجهة بِوجب صلاحياتها القضائية وليس الإدارية

أن يك  ون مح  ل التن  ازا حكم  اً م  ن الأحك  ام الص  ادرة ع  ن القض  اء أو هيئ   ة م  ن الهيئ  ات ذات الاختص  اص   .ب
 القضائي. 

أن يكون الحكمان قد حسم النزاا في موضعه حس ما  ائي اً، ويتع ين أن يك ون الحكم ان المش ار إليهم ا ق د   . ج
حس  م الن  زاا في موض  وعه حس  ما  ائي  ا، ف   ذا لم تص  با عليهم  ا أو عل  ى أح  دها الص  فة النهائي  ة ف   ن دع  وى  

 ، 462التنازا تكون غي مقبولة
أن يكون التن اقض م ن ش ينه تع ذر تنفي ذ الحكم ان مع اً، يتع ين لقب ول دع وى التن ازا بش ين تنفي ذ حكم ين   .د

متناقضين وفقاً للم ادتين الس ابقتين أن يك ون الحكم ان متناقض ين تناقض ا م ن ش انه أن عع ل تنفي ذها مع اً  
 متعذراً.

( من قانون المحكم ة الدس تورية العلي ا المص ري  32بيان وتوضيح وجه التناقض بين الحكمين، نصت المادة ) .ه
على " لكل ذي شين أن يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا الفصل في النزاا القائم بشين تنفي ذ حكم ين  

  ائيين متناقضين.
ص   دور الحكم   ين م   ن محكمت   ين مس   تقلتين وريفي   اً، يتش   رب لقب   ول دع   وى التن   ازا ح   ول تنفي   ذ حكم   ين   .و

 متناقضين اختلاف وريف ة ك ل م ن الجهتين المتنازعتين.
 

 

 

 

 

 .61حمادة للنشر. القاهرة. ص . غي محدد سنة النشر. مطبعة الرقابة على دستورية القوانين. عبد العايم عبد السلام عبد الحميد.  461
وك   ذلح د. عب   د العا   يم عب   د الس   لام عب   د الحمي   د، المرج   ع الس   ابق،  ،118. ح   افظ عب   اس، المحكم   ة الدس   تورية العلي   ا، المرج   ع الس   ابق، ص  462
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الأحكام الموضوعية للدعوى الدستورية في القانون الفلسطين مقارناً بالقانون   :المبحث الثالث
 المصري

 

من الأمور المتع ارف علي ه أن لك ل دع وى أحكام اً موض وعية تتمي ز به ا ع ن غيه  ا م  ن ال دعاوى الأخ رى، فم ثلاً ق د  
أن الأحكام الموضوعية للدعوى المدنية  تلف عن تلح المقررة لل دعوى الإدارية، وهذه الأخ ية أحكامه ا  تل ف ع ن  
طبيعة الأحكام الموض وعية لل  دعوى الدس  تورية لك ن ذل ح لا من ع م ن اتح اد بع ض الأحك ام الموض وعية ال تي تتس م به ا  
ال   دعاوى في ج   زء منه   ا. وللح   ديث ع   ن الأحك   ام الموض   وعية الخاص   ة بال   دعوى الدس   تورية ف ن   ه يتوج    ب علين    ا أن  
نتعر  بداية لماهية الدعوى الدستورية من حيث مفهومها، ومن ا نستعر  في هذا المج ال الخصائل ال تي تتمي ز به ا  
ال  دعوى الدس   تورية باعتباره  ا دع   وى عيني  ة، ومس   تقلة ع    ن ال   دعوى الموض   وعية. وس  وف نتح   دث ع  ن ش   روب قب   ول  
ال  دعوى الدس   تورية المتمثل   ة في ش   رب الص  فة، وش   رب المص   لحة، وش   رب الميع   اد، ع  ن الأس   باب الموجب   ة لرف   ع ال   دعوى  

 الدستوري سواء كانت تلح الأسباب موض وعية أو ش كلية.

 

 المطلب الأول: مفهوم الدعوى الدستورية وخصائصها

لم تأخذ نارية الدعوى العمومي ة بعناي ة المش را الكافي ة، حي ث ت رك الأخ ي أم  ر بي  ان ماهيته ا لفقه اء الق انون ال ذين  
 بروا بدورهم على الاجتهاد لوض ع تعري ف مح دد له ا يب ين الأس اس الش رعي له ا، والخص ائل ال تي تتمي ز به ا، واا ر  
المترتب  ة عليه  ا. وإذا ك  ان الح  ديث المش  ار إلي  ه س  ابقاً يتعل  ق بال  دعوى العمومي  ة بِفهومه  ا الواس  ع، ف    ن الأم  ر ينطب  ق  
أيض    اً عل    ى ال    دعوى الدس    تورية بش    ك ل  خ    اص. فال    دعوى الدس     تورية ه     ي دع     وى قض    ائية ش    ي ا في ذل    ح ش    ين  
ال  دعاوي الأخ  رى، إلا أن هن  اك خص  ائل و ي  زات خاص   ة به   ا تتعل  ق بطبيع  ة الح  ق ال  ذي تحمي  ه، والإج  راءات ال  تي  
تتب   ع أمامهم   ا ب   دءاً م    ن رفعه    ا وات    صالها بالمحكم   ة، وص   ولاً لص   دور حك   م فيه   ا. وتعت   بر ال   دعوى الدس   تورية دع   وى  
ق ضائية، فلاب د م ن استعرا  بعض التعريفات الفقهية لها، وم ن ا س نقوم بتطبيقه ا عل ى ال دعوى الدس تورية وبي  ان  
ما تتميز به عن غيها من الدعاوى الأخرى للوصول إلى المفهوم الحقيقي لها. وفي هذا المجال مك ن الق ول إن فقه اء  
الق  انون لم يتفق  وا عل  ى تعري  ف واح   د لل   دعوى القض  ائية، حي  ث ق  د م  نهم م  ن عرفه  ا بالنا  ر إلى طبيع  ة الح  ق ال  تي  

 .463تحميه، ول،ث ار المترتب ة عليها، ومنهم من عرفها بالنار إليها بصورة مجردة
ومن التعريفات التشريعية للدعوى ما نص ت علي ه مجل ة الأحك ام العدلي ة بقوله ا " ال دعوى ه ي طل ب أح د  

، أم ا الفق ه الق ديم وال ذي  464حقه من آخر في حضور الحاكم، ويقال للطالب المدعي وللمطل وب من ه الم  دعى علي ه
ك  ان ي  دملم ب  ين الح  ق في ال  دعوى والح  ق الموض  وعي ال  تي تحمي   ه فق  د و عرف  ا بأ   ا "ح  ق الش  خل في المطالب  ة أم  ام  

 

   .364. الكتاب الأول. المرجع السابق. صشرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجاريةم. 2004. مصطفى عبد الحميد عياد.  463
 من مجلة الأحكام العدلية. (1713). انار المادة  464
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. وعل ى خ لاف ذل ح اتج ه الفق ه الح ديث، حي ث ف رق م ا ب ين  465القضاء بكل ما ملكه أو يكون واج ب الاداء ل ه
الح  ق في ال   دعوى، والح   ق الموض  وعي ال  تي تحمي  ه، باعتب  ار أن ح  ق اللج  وء للقض  اء م  ن الحق  وق العام  ة المكف  ول لك  ل  
الن  اس بحي  ث لا ع  وز التن  ازل عن  ه، كم  ا لا يس  قط بالتق  ادم، وه  و م  ا  تل  ف ع  ن الح  ق ف   ي ال   دعوى المق  رر لش  خل  

،  466مع ين وق ع اعت داء عل ى حق ه بش كل ي برر الحماي  ة القض ائية، وبالت اث فه و ينقض ي بالتق ادم، وع وز التن ازل عن  ه
وبذلح قد أن أصحاب هذا الاتجاه عرفوا الدعوى القض ائية   بأ  ا " ح ق أو س لطة خوله ا الق انون لص احب الح ق  

. وهن اك اتج اه فقهي اً آخ ر ح اول أن عم ع  467لأجل حماية هذا الحق أو حماي  ة م  صالحه المش روعة ع ن طري ق القض اء
م    ا ب    ين الاتج    اهين الس    ابقين فنج    ده عرفه     ا بأ      ا " س    لطة الالتج    اء إلى القض    اء للحص    ول عل    ى تقري    ر ح    ق أو  

 .469، وهناك فقهاء أخرون يرون أن للدعوى مفهوم ان، الأول مفه وم موض وعي والثاني مدلول إجرائي468حمايته
ف  المفهوم الموض  وعي لل  دعوى ينا  ر إلى ماهيته  ا وطبيعته  ا القانوني  ة م  ن حي   ث كو    ا وس  يلة قانوني  ة لحماي  ة  
الح ق، فه  ي رخص  ة م  ن المش  را لص  احب الح  ق بِقتض  اها ي  ستطيع أن يطال  ب بالح  ق ال  ذي يدعي  ه أم  ام القض  اء. أم  ا  
الم  دلول الإجرائ  ي لل  دعوى القض  ائية، فيع  ني الطل  ب ال  ذي يتق  دم ب  ه ص  احب الح  ق إلى القض  اء للمطالب  ة بحق  ه ع  بر  

 إجراءات معينة نامها له المشرا. 

 

 الفرع الأول: عينية الدعوى الدستورية

تس تهدف    من المعروفة والمستقرة لدى فقهاء القانون أن الدعوى الدستورية دعوى عيني ة بطبيعته  ا وه ذا يع ني أ  ا لا
حماي  ة مص  ام الأف  راد المتنازع  ة فحس  ب، ب  ل إ   ا ته  دف م   ن حي   ث الأس  اس إلى مجابه  ة التش  ريع المخ  الف لنص  وص  
الدس    تور وإل    زام الس    لطتين التش    ريعية والتنفيذي     ة بِ    ا تقض    ي ب    ه، بحي    ث تح    وز أحكامه    ا عل    ى حجي    ة في مواجه    ة  

، ولق   د أك   دت المحكم   ة الدس   تورية العلي   ا المص   رية عل   ى ذل   ح في حيثي   ات حك   م له   ا ق   ررت في   ه " أن  470الكاف   ة
الطبيع    ة العيني    ة لل    دعوى الدس    تورية تق    وم في جوهره    ا عل    ى مقابل    ة الن     صوص الت     شريعية المطع    ون عليه    ا بأحك    ام  

 

   .364. مصطفى عبد الحميد عياد. المرجع السابق. ص 465
   .144الدار الجامعية للنشر. بيوت. ص أصول المحاكمات المدنية والتجارية.م. 1989. أحمد هندي.  466
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   .366. الكتاب الأول. المرجع السابق. صالمحاكمات المدنية والتجارية
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   .183دار النشر. ص
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. كم  ا قض  ت في حك  م آخ  ر له  ا بأن " الخص  ومة في  471الدس  تور تح  ريًَّ لتطابقه  ا معه  ا إع  لاء للش  رعية الدس  تورية
ال  دعوى الدس  تورية وه  ي بطبيعته  ا م  ن ال  دعاوي العيني  ة قوامه  ا مقابل  ة النص  وص التش  ريعية المطع  ون عليه  ا بأحك  ام  
الدس تور تحري راً لتطابقها معها إعلاء للش رعية الدس تورية، وم ن ا تك ون ه ذه النص وص ذاته  ا ه  ي موض  وا ال دعوى  
الدس    تورية أو ه    ي بالأح    رى محله    ا، وإه    دارها بق    در تهاتره    ا م    ع أحك     ام الدس     تور ه     ي الغاي    ة ال    تي تبتغيه    ا ه    ذه  

 .472الخصومة

 

 الفرع الثاني: استقلالية الدعوى الدستورية عن الدعوى الموضوعية

به  ا، ذل  ح أن المحكم  ة    تتمي  زاس  تقلال ال  دعوى الدس  تورية ع  ن ال  دعوى الموض  وعية م  ن أه  م الممي   زات ال  تي    إن مب  دأ
ات  محكم   ة الموض   وا، وإت   ا ه   ي جه   ة قض   ائية مس   تقلة ذ  أي  الدس   تورية العلي   ا ليس   ت جه   ة طع   ن لم    ا تق    ضي ب    ه

تص  لت ال  دعوى الدس  تورية به  ا اتص  الاً وفق  اً للأوض  اا الإجرائي  ة المح  ددة قانوني  اً،  اختص  اص أص   يل، بحي   ث إذا م   ا إ
ف     ا ت   ستقل ع   ن ال  دعوى الموض  وعية، فه  ي تع  اه موض  وعاً مغ  ايرا لموض  وا ال  دعوى الأص  لية ال  ذي أث  يت بش  ينه  

. وتطبيق  ا ل  ذلح قض  ت المحكم  ة العلي  ا المص  رية المنعق  دة بص  فتها محكم  ة دس  تورية قب  ل إنش  اء  473ال  دعوى الدس  تورية
الأخية بأن " الدعوى الدستورية قائمة بذاتها و تلف موضوعاً عن الدعوى الأصلية ومحكم  ة الموض وا وح دها ه ي  
الجه  ة المختص  ة بالفص  ل فيم  ا يق  دم إليه  ا م  ن دف  وا بع  دم اختصاص  ها بنا   ر ال  دعوى وليس  ت المحكم  ة العلي  ا جه  ة  
طع  ن بالنس  بة إليه  ا ولا تع  ر  لموض   وا الاخت   صاص إلا ح  ين يق  وم تن  ازا عل  ى الاختص  اص ب  ين الجه  ات القض  ائية  

 .474ويرفع الأمر لتعيين الجه ة المخت صة تطبيقاً للفقرة الرابعة من المادة الرابعة من قانون المحكمة العليا
وهذا الأمر ما أكدت عليه المحكمة الدس تورية العلي ا المص رية بع د إنش ائها في قض اء له  ا حي ث ق ررت في ه "  
أن لك  ل م  ن ال  دعويين الموض  وعية والدس  تورية ذاتيته  ا ومقوماته  ا، ذل  ح أ م  ا لا  تلط  ان ببعض  هما ولا تتح  دان في  
ش  رائط قبولهم  ا ، ب  ل تس  تقل  ك  ل منه   ا ع  ن الأخ   رى ف   ي موض  وعها ، وك  ذلح في مض  مون الش  روب ال  تي يتطلبه  ا  
الق   انون لج   واز رفعه  ا ، فال   دعوى الدس  تورية تت  وخى الفص  ل في التع  ار  الم  دعى ب  ه ب  ين ن  ل تش  ريعي وقاع  دة في  

لحقوق في نزاا يدور حول إثباته ا أو نفيه ا  با  إنتشاراً الدعوى الموضوعية في صورها الأكثر   تجرىالدستور ، ف ي حين 
 .475عدوان عليهاإنتهاك و   حدوثعند 

 

 .150صم. مشار إليه إبراهيم محمد حسنين. المرجع السابق. 8/4/1995قضائية، جلسة  15لسنة  19. القضية رقم  471
   .150حسنين. المرجع السابق. صم، مشار إليه إبراهيم محمد 15/5/1993قضائية. جلسة  14لسنة  15. القضية رقم  472
   .107. أحمد محمود جمعة. المرجع السابق. ص 473
. مب  ادئ القض  اء المص  ريم. 1996م، مش  ار إلي  ه مج   دي المت  وث. 1/4/1972قض  ائية علي  ا، " دس  تورية "، جلس  ة  1لس  نة  11. القض  ية رق  م  474
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والج دير ذك  ره هن ا أن  ه وعل  ى ال رغم م  ن الاس  تقلالية ال تي تتمي   ز به  ا ال دعوى الدس  تورية ع  ن ال دعوى الموض  وعية، ف   ن  
 الدعوتين وثيقتا الصلة ببعضهما البعض م ن ناحيتين. أما عن:

: فه ي تتعل ق بش رب المص لحة، حي ث إن المص لحة في ال  دعوى الدس تورية مناطه ا ارتباطه ا بالمص لحة  الناحية الأولى
في الدعوى الموضوعية، بِعب أن ه لقبول الدعوى الدستورية س واء كان ت ع ن طري ق الإحال ة م ن محكم ة الموض وا، أو  

، وذل  ح بأن  الدس توريةوج ود مص  لحة للخص م للفص  ل في دس تورية التش  ريع المطع ون بع  دم  يش  ترب  ع ن طري  ق ال  دفع  
   .يك ون الحكم في المسيلة الدستورية له أثره في القضية الموضوعية المرتبطة فيها

عل  ى الفص ل في ال دعوى الدس تورية، ولا    دائم اً   يتوقف اً : فتتمث ل في أن الفص ل في ال دعوى الموض وعية  الناحيددة الثانيددة
 .476يعتبر الفصل في الدعوى الموض وعية قب ل الدعوى الدستورية هدماً للصلة بينهما

 

 المطلب الثاني: شرو  قبول الدعوى الدستورية

م  ن الأم  ور المس  تقرة فقه  اً، وقانوني  اً، وقض  اءً أن ال  دعوى الدس  تورية م  ن حي  ث ش   روب قبوله  ا كش  ين س  ائر ال  دعاوى  
الدس  تورية بالمحكم  ة المختص  ة  القض  ائية الأخ  رى، بِ  ا م  حداه أن  ه لا ب  د م  ن تحق  ق ع  دة ش  روب حت   ى تتص  ل ال  دعوى  

، إلا أن ذل   ح لا يع   ني التط   ابق الت   ام ب   ين  477اتص   الاً ص   حيحاً نكنه   ا م   ن مباش   رة اخت    صاصاتها حس   ب الأص   ول
الش  روب المق  ررة لل  دعوى الدس  تورية م   ع تل   ح المق  ررة لس  ائر ال  دعاوي المدني  ة الأخ  رى، ذل  ح أن هن  اك العدي  د م  ن  

، وهن  ا  478الخص  ائل ال  تي تتمي   ز به   ا ال  دعوى الدس  تورية بِ  ا يتف  ق م  ع طبيع  ة المه  ام الموكل  ة له  ا، وللح  ق ال  ذي تحمي  ه
ع  ب الإش  ارة إلي  ه أن بع  ض فقه  اء الق  انون يفرق  ون ب  ين الأنام  ة ال  تي تأخ  ذ بنا  ام ال  دعوى الأص  لية، وتل  ح ال  تي لا  
تأخ   ذ به   ا. حي   ث ي   رى أص   حاب ه   ذا ال   رأي أن ال   دعوى الدس   تورية في الأنام   ة ال   تي لا تأخ   ذ بال   دعوى الأص   لية  
كوس  يلة م  ن وس  ائل اتص  ال ال  دعوى بالمحكم  ة تك  ون له  ا طبيع  ة خاص  ة ، ذل  ح أن مث  ل تل  ح الأنام  ة تح  دد ط  رق  
اتصال الدعوى الدستورية بالمحكمة من خ لال م ا يع  رف بطريق  ة  ال  دفع الفرع ي بص ورة أساس ية ع لاوة عل ى الط رق  

عليه   ا ن   ل    ويطب   قأم   ام المحكم   ة    مطروح   ةالأخ   رى خ   لاف ال   دعوى الأص   لية ، وذل   ح عن   دما تك   ون هن   اك قض   ية  
ق انوني ي  رى أح  د أط  راف المنازع ة أن  ه غ  ي دس  توري في دفع بع  دم دس  توريته وتق  در محكم ة الموض  وا جدي  ة ه  ذا ال  دفع  
وتح  دد أج  لاً لم  ن تق  دم بال  دفع لرف  ع ال  دعوى الدس  تورية ويق  وم ه  ذا الش  خل فع  لاً برف  ع ه  ذه ال  دعوى وال  تي تك  ون  
مبنية علي ذلح الدفع بعد أن تك ون محكم ة الموض وا ق د ق درت جديت ه، وفي ه ذه الحال ة يش ترب لقبوله ا م ا يش ترب  
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، وبن  اء عل  ى ذل  ح فق  د اختل  ف الفق  ه الدس  توري  479لقب  ول ال  دعاوى كاف  ة وفق  ا لق  انون المرافع  ات المدني  ة والتجاري  ة
 حول الشروب الواجب توافرها في ال دعوى الدستورية.

، بينما يرى فريق أخ ر م ن  480يرى البعض أن شروب قبولها تتمثل في شرب الصفة، وش رب المصلحة، وش رب الميعادو 
، في حين يستبعد ال بعض  481الفقهاء أنه يشترب ابتداء اختصاص المحكم ة الدس تورية العليا بنار الدعوى الدستورية
الخص ومة وليس ت ش رطاً لقب ول  شرب الأهلية من نطاق شروب قبول الدعوى على اعتبارها شرطاً لمصلحة إج راءات  

ال  دعوى، بحي  ث إذا لم تت  وافر ل  دى الش  خل الأهلي  ة اللازم  ة ف   ن ذل  ح لا من  ع م  ن قبوله  ا ولك  ن تك   ون إج  راءات  
 .482الخصومة باطلة

وق  د أن المش  را الفلس  طيني أض  اف طريق  ة أخ  رى م  ن ط  رق ات   صال ال   دعوى الدس  تورية بالمحكم  ة لم يتبعه  ا    
المشرا المصري وهي طريقة الدعوى الأصلية، إذ منح المشرا الفلسطيني للأفراد ح ق رف ع ال دعوى الدس تورية مباش رة  
أم  ام المحكم  ة الدس  تورية العلي  ا   للطع  ن في أي تش  ريع مخ   الف لأحك  ام الدس  تور. أم  ا فيم  ا يتعل  ق بالنا  ام الق   انوني  
المتب   ع في س   وريَّ فتتمث   ل ص   ورته الأساس   ية في الرقاب   ة القض   ائية الس   ابقة عل   ى إص   دار الق   وانين، وح   دد ط   رق اتص   ال  
ال دعوى الدس تورية بالمحكم  ة عل  ى س بيل الحص  ر، وه ي  تل ف ع  ن ط رق اتص ال ال  دعوى الدس تورية المعروف ة في ك  ل  
م  ن مص  ر وفلس  طين، فجع  ل أم  ر تحري  ح ال  دعوى م  ن اختص  اص جه  ات رسمي  ة تتمث  ل في رئ  يس الجمهوري  ة أو رب  ع  
أعض  اء مجل  س الش  عب، وعل  ى ذل  ح ف   ن ش  روب قب  ول ال  دعوى الدس  تورية  تل  ف ب  ين تل  ح الأنام  ة تبع  اً للنا   ام  

 القانوني الذي تأخذ به.   

 

 الفرع الأول: شر  المصلحة

 ى ض رورة تحق ق ذل ح الش رب ص راحة  لم تورد التشريعات المقارن ة لتعري ف ش رب المص لحة، وإن كان ت ق  د أك  دت عل 
عتب  اره م  ن ش  روب قب  ول ال  دعوى العمومي  ة، وذل   ح ف   ي الق  وانين المنام  ة لإج  راءات الت  داعي أم  ام المح  اكم المدني  ة،  وإ

وترك أمر بيان تعريفه ا للفقه اء. حي ث ق د أن المش را المص ري ق د ن ل في الم ادة الأولى م ن ق انون المرافع ات المدني  ة  
عل  ى " لا تقب ل أي دع  وى كم  ا لا يقب  ل  1996لس  نة    81م المع  دل بالق انون رق  م  1968لس  نة    13والتجاري ة رق  م  

أي طل   ب أو دف    ع اس    تناداً لأحك   ام ه    ذا الق    انون أو أي ق   انون آخ    ر لا يك    ون لص   حابه فيه    ا مص    لحة شخص    ية  
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ومباش  رة وقائم  ة يقره  ا الق  انون ، وم  ع ذل  ح تكف  ى المص  لحة المحتمل   ة إذا ك   ان الغ  ر  م  ن الطل  ب الاحتي  اب ل  دفع  
ضرر محدق أو الاستيثاق لحق  شى زوال دليل ه عن د الن زاا في ه ، وتقض ى المحكم ة م ن تلق اء نفس ها ، في أي حال ة  
تك  ون عليه  ا ال  دعوى بع  دم القب  ول في حال   ة ع  دم ت  وافر الش  روب المنص  وص عليه  ا في الفق  رتين الس  ابقتين ، وع  وز  
للمحكمة عند الحكم بع دم قبول الدعوى لانتفاء شرب المصلحة أن تحكم على الم دعى بغرام  ة إجرائي  ة لا تزي  د ع ن  

 .483عسمائة جنية إذا تبينت أن المدعى قد أساء استعمال حقه في التقاضي
( م ن ق انون أص ول المحاكم ات المدني ة والتجاري ة  3ويقابل ذل ح م ا ن ل علي ه المش را الفلس طيني في الم ادة )

لا تقب   ل دع   وى أو    -1م وذل    ح بن    صه عل   ى "  2005( لس   نة  5م المع   دل بالق   انون رق   م )2001( لس   نة  2رق   م )
تكف  ي المص  لحة المحتمل  ة إذا ك  ان    -2طل  ب أو دف  ع أو طع  ن لا يك  ون لص  احبه مص  لحة قائم  ة في   ه يقره   ا الق  انون.  

إذا لم    -3الغ  ر  م  ن الطل  ب الاحتي  اب ل  دفع ض  رر مح  دق أو الاس  تيثاق لح  ق  ش  ى زوال دليل  ه عن  د الن  زاا في  ه.  
 تتوافر المصلحة وفقاً للفق رتين السابقتين قضت المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى ". 

نطلاق  اً م  ن التفس  ي ال  ذي خل  ل إلي  ه فقه  اء الق  انون لم  ا ورد في النص  وص التش  ريعية س  الفة ال  ذكر، ف نن  ا  وإ
العملي ة ال تي تع ود    المنفع ةأو    الفائ دةقدهم ق د تعرض وا لبي ان ماهي ة ش رب المص لحة م ن خ لال تع ريفهم له ا بأ  ا   "  

رف   ع ال  دعوى، والغاي  ة المقص  ودة من  ه، ويش  ترك في  لالباع   ث  و   المح  رك  عل  ى الم  دعي م  ن الحك  م بطلبات  ه، فالمص  لحة ه  ي
، ويق ارب ذل ح التعري ف  484المصلحة لكي تعد أساساً لقبول الدعوى أن تكون قانونية، شخص ية ومباش رة، وقائم ة

،  485تعريفاً آخر أورده جانب م ن الفقهاء بأ ا " المنفعة التي يققها ص احب المطالب ة القض ائية م ن التجائ ه للقض اء
وه و ذات التعري ف ال ذي توص ل إلي ه جان ب آخ ر م  ن الفقه اء فيم ا يتعل ق بش رب الم  صلحة ف  ي ال  دعوى الدس  تورية  
بشكل خاص مع نييزها عن شرب المصلحة المطلوب توافره ا في ش  تى ال دعاوي القض ائية الأخ رى م ن حي ث طبيع ة  
الح   ق ال   ذي تحمي   ه بأن   ه ح   ق محم   ي بالدس   تور   والاعت   داء علي    ه عم   ل واق   ع م   ن قب   ل المش   را يتجس   د في مخالفت   ه  

 .486لنصوص الدستور عند إصداره للتشريعات

 

 الفرع الثاني: المصلحة في الدعوى الدستورية من خلال الدعوى الأصلية

نف  رد المش  را الفلس  طيني بال  نل عل  ى ال  دعوى الأص  لية ك ح  دى ط  رق اتص  ال ال   دعوى الدس  تورية بالمحكم  ة وذل  ح  إ
( م  ن ق انون المحكم  ة الدس تورية العلي ا الفلس طيني ال تي نص ت عل ى " تت ولى  27فيما قرره في الفقرة الأولى من المادة )

 

م، المنش  ور في 1996لس  نة  81م المع  دل بالق انون رق  م 1968لس  نة  13. انا ر الم  ادة الأولى م  ن ق انون المرافع  ات المدني  ة والتجاري  ة المص ري رق  م  483
   22/5/1996مكرر في  19الجريدة الرسمية، العدد 
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بطري   ق ال   دعوى الأص   لية المباش   رة ال   تي يقيمه   ا    -1المحكم   ة الرقاب   ة القض   ائية عل   ى الدس   تورية عل   ى الوج   ه الت   اث:  
( م  ن ه ذا الق  انون ". ولمعرف  ة حقيق ة ه  ذا الش  رب  24الش خل ال متض  رر أم  ام المحكم  ة اس  تناداً إلى أحك ام الم  ادة )

في ال  دعوى الدس  تورية ، فان  ه يقت   ضي من   ا الرج  وا لمفه  وم ش  رب المص  لحة في ال  دعوى العمومي  ة المنام  ة م  ن خ  لال  
قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، ولا سيما أن المشرا الدستوري الفلسطيني ق د أح ال ذل ح الأم ر ص  راحة  

( م ن ق انون  26للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية عندما نل ف ي الم ادة )
المحكمة الدستورية العلي ا الفلس طيني عل ى " فيم ا ع دا م ا ن ل علي  ه ف  ي ه  ذا الفص ل ، تس ري عل ى ق رارات الإحال ة  

(  2والدعاوى والطلبات )التي تقدم للمحكمة ( الأحكام المقررة في ق انون أص ول المحاكم ات المدني ة والتجاري ة رق م )
 م بِا لا يتعار  وطبيع ة اختصاص المحكمة والأوضاا المقررة أمامها ".2001لسنة  

م  2001( لس نة  2( من ق انون أص ول المحاكم ات المدني ة والتجاري ة رق م )3وبالرجوا إلى ما ورد في المادة )
( م  ن  3م المش  ار إليه  ا آنف  اً نس  تطيع أن وبالرج  وا إلى م  ا ورد في الم  ادة )2005( لس  نة  5المع  دل بال ق  انون رق  م )

م  2005( لس   نة  5م المع   دل بال ق   انون رق   م )2001( لس   نة  2ق   انون أص   ول المحاكم   ات المدني   ة والتجاري   ة رق   م )
المش ار إليه ا آنف اً نس  تطيع أن نس تخلل الش روب الواج  ب توافره ا في ش رب المص  لحة المتمثل ة في أن تك ون المص  لحة  

 يلي:قانونية، وشخصية ومباشرة، وبيان كما  

أن تكون المصلحة قانونية: يقصد بقانونية المصلحة أن تستند ال دعوى إلى المطالب ة بح ق أو مرك ز ق  انوني أو   .أ
 . 487رد الاعتداء عليه أو المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي أصابه

أن تك  ون المص  لحة شخص  ية ومباش  رة: ويقص  د بالمص  لحة الشخص  ية والمباش  رة أن يك  ون راف  ع ال  دعوى ه  و   .ب
ص   احب الح  ق أو المرك  ز الق  انوني الم  راد حمايت  ه، حي  ث لا تقب  ل ال  دعوى م  ن غي   ر ص   احب الح   ق أو المرك   ز  

 القانوني المعتدى عليه مهما كان للغي من مصلحة في حماية حق غيه.
أما عن موقف القضاء الفلسطيني من ضرورة تحقق هذا الشرب في الدعوى الدستورية على وج ه الخص وص  

بص   فتها محكم   ة دس   تورية في الطع   ن الدس   توري رق   م    الفلس   طيني ةنسترش   د م   رة أخ   رى بِ   ا قض   ت ب   ه المحكم   ة العلي   ا  
، والمجل    س  الفلس    طيني ة( المرف    وا م    ن المرك    ز الفلس    طيني لحق    وق الإن     سان ض    د رئ    يس الس    لطة الوطني    ة  4/2005)

حي ث و النع ي عل ى    2005( لس نة  15التشريعي الفلسطيني لصوص الطعن ف ي نصوص السلطة القض ائية رق م )
(,  107الق انون الم  ذكور بِخالفت   ه للعدي د م  ن أحك  ام الق انون الأساس  ي الفلس  طيني المع دل، ولا س  يما ن  ل الم   ادة )

( منه. وقد دفع النائب العام وكيل المطعون ضدها بانتفاء شرب المصلحة للط اعن ف  ي طعن ه ، إلا أن  100والم ادة )
المحكم  ة وبع  د أن تعرض  ت ل  ذلح ال  دفع أجاب  ت " أم  ا ع  ن الوج  ه ااخ  ر لل  دفع الش  كلي المتعل  ق بع  دم ج  واز قب  ول  
الطعن لانتفاء الصفة والمص لحة والض رر في جان ب الطع  ن فم  ردود  حي ث  إن الثاب ت أن الط اعن ه و مرك ز حق وق  
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إنس  ان يتمت  ع بال   صفة الاعتباري   ة حاص   ل عل   ى ت  رخيل م  ن الجه  ات المختص  ة يعم  ل في مج  ال ال  دفاا ع  ن حق  وق  
وأن النياب ة العام ة ل  م    الفلس طيني ةالإنسان وتعزيز مب دأ س يادة القانون وله دور رقابي عل ى الق وانين ومش اريع الق وانين  

(  15تثب ت عكس ذلح . لذلح ف ن الصفة والمصلحة والضرر الذي يصيب الطاعن من جراء مخالف ة الق انون رق م )
 .488للقانون الأساسي متوافرة  2٠٠5لسنة  

 

 الفرع الثالث: المصلحة في الدعوى الدستورية من خلال الدفع والاحالة

أوض  حنا فيم  ا س  بق أن المش  را الفلس  طيني أح  ال في نص  وص ق  انون المحكم  ة الدس  تورية العلي  ا الفلس  طيني فيم  ا يتعل  ق  
بشروب قبول الدعوى الدس تورية إلى الأحك ام المنام ة لل دعوى العمومي  ة ال واردة في ق انون أص ول المحاكم ات المدني ة  

( من ق انون المحكم ة الدس تورية العلي ا  28والتجارية المعدل  ، وهو نفس الأمر ال ذي اتبع ه المشرا المصري في المادة )
المص   ري  ، حي   ث  ق   دها  نص   ت عل   ى " فيم   ا ع   دا م   ا ن   ل علي   ه في ه   ذا الفص   ل تس   ري عل   ى ق   رارات الإحال    ة  
وال   دعاوى  والطلب  ات ال  تي تق  دم إلى المحكم  ة الأحك  ام المق  ررة في ق  انون المرافع  ات المدني  ة والتجاري   ة بِ   ا لا يتع  ار   

 وطبيع ة اختصاص المحكمة والأوضاا المقررة أمامها ".
وه  ذا الأم  ر أك  دت علي  ه المحكم  ة الدس  تورية العلي  ا المص  رية في قض  اء له  ا ق   ررت في   ه  " وحي  ث إن م  ا ق  رره    

المدعى م ن أن ش رب المص لحة غ ي لازم في ال دعوى الدس تورية ولا دلي  ل علي ه م ن ق انون  المحكم ة الدس تورية العلي ا،  
الشرب  محدد  على ضوء عنصريه اللذين لا يق وم إلا بهم ا   في مج ال الرقاب ة القض ائية عل ى دس تورية   هذامردود بأن 

الن   صوص القانوني   ة م   ن الش  روب الجوهري  ة ال  تي لا تقب  ل ال  دعوى الدس  تورية في غيبته  ا ، وه  و  يع  د ش  رب من  دملم في  
ق  انون المحكم  ة الدس  تورية العلي  ا بِ  ا ن  ل علي  ه في مادت  ه الثامن  ة والعش  رين م  ن أن  ه "فيم  ا ع  دا م   ا ن   ل علي  ه في ه  ذا  
الفصل تسرى على قرارات الإحالة وال دعاوى والطلب ات ال تي تق دم إلى المحكم  ة الأحك ام المق ررة في ق انون المرافع ات  

 .  489المدنية والتجارية بِا لا يتع ار  وطبيع ة اختصاص المحكمة والأوضاا المقرر أمامها
وخلص  نا إلى أن فلس  طين انف  ردت اتب  اا طري  ق ال  دعوى الأص  لية ك ح   دى ط  رق اتص  ال ال  دعوى بالمحكم  ة  
الدستورية العليا، وبالتاث ف ن شرب المصلحة المطلوب توافره في الدعوى الدستورية الأصلية هو ذات ه المطل وب تحقق ه  
في الدعوى العمومي ة ب صفة عام  ة باس تثناء الف وارق البس يطة الخاص ة بطبيع ة ال دعوى الدس تورية. إلا أن من اب ذل ح  
الش  رب في ال  دعوى الدس  تورية حينم  ا ي  تم اتص  الها بالمحكم  ة م  ن خ   لال ال  دفع الفرع  ي، أو الإحال  ة في ك  لا النا  امين  

 المصري والفلسطيني على حد سواء له مفهوم آخر.   
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 المطلب الثالث: شر  الصفة

لقبوله  ا أم  ام المحكم  ة  لا يكف  ي المص  لحة وح  دها لقب  ول ال  دعوى الدس  تورية، ب  ل ع  ب ت  وافر الص  فة باعتباره   ا ش  رطا  
الدس  تورية العلي  اا لأن الش  خل ق  د يك  ون ص  احب مص  لحة تجي  ز ل   ه رف  ع ال  دعوى الدس  تورية، إلا أن  ه م  ع ذل  ح لا  

، وتباين    ت أراء الفقه    اء في تحدي    د مع    ب الص    فة في رف    ع ال    دعوى  490ع    وز ل    ه مباش    رتها لع    دم تحق    ق ش    رب الص    فة
، بينم ا ي رى فري ق  491الدعوى العمومية تثبت لصاحب الحق وح دهالقضائية، حيث يرى جانب منهم أن الصفة في  
وقد ع بر آخ رون ع ن ش رب الص فة ف  ي ال دعوى العمومي ة بأ  ا    492آخر ب ين الصفة هي المصلحة الشخصية المباشرة

 .493تلحق من له حق رفع الدعوى القضائية إلى القضاء

ويعت بر ال رأي الأخ ي المتمث  ل في أن الص فة تلح ق م ن ل  ه ح ق رف ع ال دعوى الق   ضائية إلى القض اء ه و ال  رأي  
الص  ائب، حي  ث جع  ل أص  حاب ه  ذا ال  رأي م  ن مفه  وم الص  فة في ال   دعوى القض  ائية أن يك  ون لص  احب الح  ق في  
ال  دعوى ص  فة في رفعه  ا، وك  ذلح أفس  حوا المج   ال لغي   ر ص  احب المص  لحة م  ن إقامته  ا إذا ك  ان ل  ه س  لطة اس  تعمال  
الدعوى نيابة عن صاحب الحق مث ل الأب الذي يرف ع دع وى قض ائية نياب ة ع ن ابن ه القاص ر، وتبع اً ل ذلح فق د ق ام  

، أما ع ن ش رب الص فة في ال دعوى  494أصحاب هذا الاتجاه بتعريفها بأ ا " السلطة الشرعية لرفع الدعوى القضائية
الدس  تورية عل  ى وج  ه الخص  وص، فق  د قي  دها الق   انون بِع  ب مح  دد ، إذ ل  يس ك  ل ص  احب ح  ق م  ن ذوي أص  حاب  
الصفة أمام المحكمة الدستورية ، وإتا حدد القانون الأش خاص ال ذين يعت برون م ن أص حاب الص فة في رف ع ال دعوى  
الدس    تورية ، إلا أن ال   نام القانوني   ة المقارن   ة تفاوت   ت في تحدي   دهم تبع   اً للأس   اليب المتبع   ة في ط   رق تحري    ح ال    دعوى  

 الدستورية.  

 

 الفرع الأول: شر  الصفة في الدعوى الاصلية

ت    صال ال   دعوى الدس   تورية  الوس   ائل والط   رق لإ  ك ح   دىال   دعوى الأص   لية    ةطريق    هالمش   را الفلس   طيني اتباع     إنف  رد  
بالمحكم  ة ، وذل  ح يع  ني أن الص  فة تثب  ت في ال   دعوى الدس   تورية الأص   لية للش  خل المتض  رر م  ن التش  ريع المخ  الف  
للدستور، فكل شخل ص احب م  صلحة ومت  ضرر ض رراً حقيقي اً ، أو مح تملاً م ن ن ل تش ريعي مخ الف للدس تور ،  
على وجه ععل من تطبيقه عليه إصابته بضرر مباش ر ، أو محتم ل ، ف ن ه يك ون ص احب الص فة في تحري ح ال دعوى  

 

   .230وكذلح هلال يوسف إب راهيم. المرجع السابق. ص .156. فتحي الوحيدي. القضاء الدستوري في فلسطين. المرجع السابق. ص  490
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ل ه ش رب الص فة في تحري ح ال دعوى الدس تورية بطري ق    يتحق قيش ترب ف يمن    أن ه  وهن ا ق د الدس تورية بصورة أص لية ، 
، وإلا ف    ن ش   رب ال    صفة ينتق    ل لم   ن يك   ون لدي   ه  ون لدي   ه الأهلي   ة القانوني   ة لرف   ع ال   دعوى الدس   توريةأص   لية أن يك   

. فالوث والوصي تثبت لهما الصفة ف ي نثيل القاص ر أم ام القض اء إذا ثب ت  نيابة عنه وفقاً للقانون  السلطة بتحريكها
أن القاص  ر وه  و ص   احب الم   صلحة ف   ي رف   ع ال   دعوى الدس  تورية ل  يس لدي  ه الأهلي  ة الكامل  ة لرفعه  ا، كم  ا مك  ن أن  
تثب  ت الص  فة ف   ي تحري   ح ال   دعوى الدس  تورية للمح  امي نياب  ة ع  ن موكل  ه رغ  م ان  ه ل  يس ص  احب مص  لحة مباش  رة في  

 .495ذلح

 

 الفرع الثاني: شر  الصفة في الدفع الفرعي   

تثب    ت الص    فة في ال    دعوى الدس    تورية ال    تي ي    تم اتص    الها بالمحكم    ة م    ن خ    لال ال    دفع الفرع     ي للخص    م في ال    دعوى  
، وفي ه   ذه الحال   ة يش   ترب أن يك   ون  496الموض   وعية وذل   ح في ك   لا النا   امين المص   ري والفلس   طيني عل   ى ح   د س   واء

الخصوم في الدعوى الموضوعية هم أنفسهم أط راف النزاا في ال دعوى الدس تورية، وأم ا إذا كان ت ال دعوى الموض وعية  
النياب  ة العام  ة والنياب  ة العس  كرية والمج  ني علي  ه والم  تهم والم  دعى ب   الحق الم   دني ف   ي  جنائي  ة، ف   ن الص  فة تثب  ت لك   ل  م  ن  

 .497الدعوى الجزائية
وبناء على ذلح  قررت المحكمة الدستورية العليا المصرية في حكم لها " وحيث إنه عما دفع ت ب ه الحكوم ة    

أيضا من عدم قبول الدعوى لرفعها م ن غ ي ذي ص فة تأسيس ا عل ى أن ش  يخ الأزه ر ه و ال ذ ي مل ح وح ده نثي ل  
بش ين إع ادة تنا يم    1961لس نة    103جامعة الأزهر باعتباره ا من الهيئات التي ي شملها الأزه ر  وان القانون رق م  

  1961لس  نة    103( م  ن الق  انون رق  م  39التقاض  ي تجي  ز  لرئي   سها نثيله   ا ل   دى المح  اكم، ف ن  ه إذا كان  ت الم  ادة )
م   دير جامع   ة الأزه   ر   ) رئ   يس جامع   ة الأزه   ر من    ذ    -1المش   ار إلي   ه ت   نل عل   ى أن "يت   ولى إدارة ج   امع ة الأزه   ر "

من  ه عل  ى أن "يت   ولى م  دير    42)مجل  س الجامع  ة (. كم  ا ت  نل الم  ادة    -2(  1972لس  نة    51العم   ل بالق  انون رق  م  
الجامعة إدارة شئون الجامعة العلمية والإدارية والمالية، وهو الذي مثلها أم ام الهيئ  ات الأخ رى" ف  ن م حدى ذل ح، أن  
الق  انون أس  ند إلى رئ   يس الجامع  ة ص  فة النياب   ة عنه  ا ف   ي جمي    ع ص  لاتها بالهيئ  ات الأخ   رى وال  تي ت  دخل في عمومه   ا  
الهيئات القضائية، وما يتفرا عن هذه النياب ة من أهلية التقاضي فيما يتعلق بتل ح الص لات وم ن بينه ا التعاق د عل ى  
شراء معدات لكليات الجامعة وما قد ينشي عنها من منازعات قضائية، وهو الحال الذي اقتض ى اختص اص الم دعي  
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بص  فته في ال  دعوى الموض  وعية وترت  ب عل  ى أ رة ال  دفع بع  دم الدس  تورية فيه  ا  إقام  ة الم  دعى بص  فته لل  دعوى الماثل  ة،  
 .498ومن ا فان ال دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غي ذي صفة يكون على غي أساس

 

 الفرع الثالث: الصفة للمحاكم والهيئات ذات الاختصا  القضائي

أعط ى المش را المص ري والفلس طيني عل ى ح د س واء الص فة لجمي ع المح  اكم الناامي  ة وبِختل ف درجاته ا وأنواعه ا أثن  اء  
إلا أن   499ناره  ا ن  زاا مط  روح عليه  ا إحال  ة أي ن  ل تش  ريعي ي  تراءى له  ا ع  دم دس  توريته للمحكم  ة الدس  تورية العلي  ا
. وم ن  500المشرا اشترب أن يكون النل المدعى بع دم دس توريته لازم اً للفص ل في ال دعوى الموض وعية المنا ورة أمامه ا

الأحك  ام ال  تي أص  درتها المحكم  ة الدس  تورية العلي  ا المص  رية ال  تي أك  دت م  ن خلاله   ا عل  ى ح  ق المح  اكم بكاف  ة درجاته  ا  
وأن     واا ه     ا التحق     ق م     ن مخالف     ة ال     نل الت      شريعي المطب      ق عل      ى الن     زاا المط     روح عليه     ا م     ن عدم     ه أثن     اء  ارس     ة  
اختصاص  اتها، بحي  ث ل  و تش  ككت م  ن وج  ود مث  ل تل  ح الش  بهة أحال  ت المس  يلة للمحكم  ة الدس  تورية العلي  ا ه  و م  ا  

التي قررت فيها "  وحيث إن هيئة قض ايَّ الدول ة دفع ت بع دم قب ول    18لل سنة القضائية    137بينته في القضية رق م  
ال  دعوى الماثل   ة تأسيس  اً عل  ى أن س  لطة محكم  ة ال  نقض تقتص  ر عل  ى مراقب  ة ص  حة تطبي  ق الق  انون عل  ى وق  ائع الن  زاا  
ال  تي فص  ل فيه  ا الحك  م المطع  ون في  ه، ول  يس لس  لطتها ه  ذه م  ن ش  ين بالمش  روعية الدس  تورية الت   ي ت  دور  في غايَّته  ا  
ح    ول م    ا إذا ك    ان الق    انون  موافق    اً أو مخالف    اً للدس    تور،  ولا ع    وز ك     ذلح أن تحي    ل محكم    ة ال    نقض إلى المحكم    ة  
الدس  تورية العلي  ا،  ق  انوناً لم يطع  ن  بع  دم دس  توريته أم  ام محكم   ة الموض  وا وذل  ح تق  ديرا بأن الحك  م الاس  تئنافي يا  ل  
متمتع اً بق  وة الأم  ر المقض  ي إل   ى أن ي   نقض. وحي  ث إن ه  ذا ال  دفع م  ردود، بأن الش  رعية الدس  تورية ال  تي ت  نهض ه  ذه  
المحكمة بِسئولية إرس اء أسسها وتقرير ضوابطها، تتكامل حلقاتها، ومحداها أن يك ون إعم ال النص وص القانوني ة في  

 نزاا معين، مرتبطا باتفاقها مع الدستور، وإلا فقد سيادته وعلوه على ما سواه من القواعد القانونية.   

 

. الج     زء الثال    ث. أحك    ام وق    رارات المحكم    ة الدس    تورية العلي    ام. 4/5/1٩٨5قض    ائية " دس    تورية ". ص    ادر بت    اريخ  1لس    نة  2٠. القض    ية رق    م  498
 . 2٠٩ص

( م  ن ق  انون المحكم  ة الدس  تورية العلي  ا المص  ري ال  تي نص  ت عل  ى " إذا ت  راءى لإح  دى المح  اكم أو الهيئ   ات ذات 2٩. انا  ر الفق  رة الأولى م  ن الم  ادة ) 499
غ  ي الاختص اص القض ائي أثن  اء نا ر إح  دى ال دعاوى ع  دم دس تورية ن  ل في ق انون أو لائح  ة لازم للفص ل في الن  زاا، أوقف ت ال   دعوى وأحال ت الأوراق ب

( م ن ق انون المحكم ة الدس تورية العلي ا 27رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسيلة ". ويقابل ذلح ما نل عليه المش را الفلس طيني في الم ادة )
ورية ن ل الفلسطيني. حيث قده قرر بِوجبه ا " إذا ت راءى لإح دى المح اكم أو الهيئ ات ذات الاختص اص القض ائي أثن اء نا ر إح دى ال دعاوى ع دم دس ت

العلي ا للفص ل  في قانون أو مرسوم أو لائحة أو ناام أو ق رار لازم للفص ل ف  ي الن زاا، أوقف ت ال دعوى وأحال ت الأوراق بغ ي رس وم إلى المحكم ة الدس تورية
 في المسيلة الدستورية ".  

 .22. علي الشحات الحديدي. المرجع السابق، ص  500
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ك  ان    ختص  ها الدس  تور أو المش  را بالفص  ل في خص  ومة قض  ائية  وأيًَّ وز بالت  اث لأي  ة محكم  ة أو هيئ  ة إولا ع  
أن تق   ف م   ن الن   صوص القانوني  ة ال  تي يب  دو له  ا م  ن وجه  ة    -موقعه  ا م  ن الجه  ة أو الهيئ  ة القض  ائية ال  تي تتنم  ي إليه  ا  

نا  ر مبدئي  ة تعارض  ها م  ع الدس  تور موقف  ا س  لبيا، ب  ل عليه   ا إم  ا أن تحي  ل م  ا ترتئي  ه منه  ا مخالف  ا للدس  تور إلى المحكم  ة  
الدستورية العليا لتستوثق بنف سها م ن الش بهة ال تي  رت ل ديها في ش ين ص حتهاا وإم ا أن تح دد للخص م ال ذي دف ع  
أمامها بعدم دس تورية نل ق انوني وق درت ه ي جدي ة ه ذا ال دفع، مهل ة يق يم خلاله ا دع واه الدس  تورية أم  ام المحكم ة  
الدستورية العليا التي اختصها الدستور دون غيها بالفص ل في المس ائل الدس تورية  لا اس  تثناء م ن ه ذه القاع دة  ب ل  

 .501يكون سريَّ ا لازما في شين المحاكم جميعها بِا فيها محكمة النقض

 

 الفرع الرابع: الصفة للمحكمة الدستورية

م  نح ك  ل م  ن المش  رعين الفلس  طيني والمص  ري عل  ى ح  د س  واء المحكم  ة الدس  تورية العلي   ا ال   صفة للتص  دي للنص  وص  
ل ج  راءات  القانوني ة المخالف  ة للدس  تور أثن  اء  ارس  ة اختصاص  اتها ب   النار ف  ي أح   دى القض  ايَّ المعروض  ة عليه  ا طبق  ا  

 ما يلي:   . ولكن يشترب في ذلح الشروب 502المقررة قانونياً 
أن يك    ون ال    نل ال    ذي تتص    دى ل    ه المحكم    ة الدس    تورية العلي    ا معروض    اً عليه    ا بِناس    بة  ارس     ة إح    دى   .أ

 اختصاصاتها.   
 . 503أن يكون النل محل التصدي متصلاً بالنزاا المطروح على المحكمة .ب
وإذا ك   ان مج   ال م   ا س   بق بيان   ه يتعل   ق بش   رب الص   فة في ال    دعوى الدس    تورية ف    ي ك    لا النا   امين القض   ائيين   . ج

 المصري والفلسطيني.
 

 

 
 

أح   دث وأه   م م. 1998م. مش   ار إلي   ه عب   د العزي   ز أب   و زي   د. 7/2/1٩٩٨قض   ائية " دس   تورية ". ص   ادر بت   اريخ  1٨لس   نة  137. القض   ية رق   م  501
 .  176. صم1٩٩٨-1٩٩7أحكام المحكمة الدستورية العليا لسنة 

( من قانون المحكمة الدستورية العليا المصري التي نصت على " ع وز للمحكم ة في جمي ع الح الات أن تقض ي بع دم دس تورية أي 27. انار المادة )  502
ال  دعاوى  ن  ل في ق  انون أو لائح  ة يع  ر  له  ا بِناس  بة  ارس  ة اختصاص  اتها ويتص  ل بالن  زاا المط  روح عليه  ا وذل  ح بع  د إتب   اا  الإج  راءات المق  ررة لتحض  ي

( ال تي نص ت عل ى " إذا كان ت المحكم ة تن اقش نزاع اً معروض اً 27الدستورية " ويقابله ا م ا ن ل علي ه المش را الفلس طيني بِوج ب الفق رة الرابع ة م ن الم ادة )
توريته عليها وأثناء السي في النزاا تبين للمحكمة أن هناك ن ل غ ي دس توري متص ل بالن زاا، فله ا م ن تلق اء نفس ها أن تتص دى بأن تفص ل في ع دم دس 

   بشرب أن يكون ذلح النل متصلاً فعلاً بالمنازعة المطروح ة أمامها حسب الأصول ".
 .  161. مرجع سابق. ص القضاء الدستوري في فلسطين. فتحي الوحيدي.  503
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 المطلب الثالث: شر  الميعاد لمباشرة الدعوى الدستورية

يعت  بر الميع  اد ه  و الأج  ل ال  ذي ح  دده الق  انون لمباش  رة ال  دعوى خلال  ه ح  تى لا تا   ل الأوض   اا والمراك  ز القانوني  ة غ  ي  
، ولق   د اش   ترب ك   لر م   ن الم    شرعين المص   ري والفل    سطيني لاتص   ال ال   دعوى الدس   تورية بالمحكم   ة اتص   الاً  504مس   تقرة

ص   حيحاً وموافق    اً ل ج    راءات الس   ليمة أن ي     تم ف     ي الموع    د الق   انوني المح    دد ل    ه إذا م    ا ن   ل الق    انون عل    ى ذل    ح ،  
فال  دعوى الدس   تورية لك   ي تت   صل بالمحكم  ة لا ب  د أن يك  ون ذل  ح م  ن خ  لال ط  رق معين  ة ح  ددها الق  انون المق  ارن ،  
تتمثل في الإحال ة من محكمة الموضوا ، أو الدفع الفرعي الذي يثار من قب ل أح د الخص وم أم ام المحكم  ة الت  ي تنا ر  
الن   زاا الأص   لي ، أو تص   دي المحكم   ة الدس   تورية لل   نل المش   كوك بع   دم دس   توريته في خض   م  ارس   ة اختصاص   اتها ،  
علاوة على الدعوى الأصلية الت ي انف رد ب  النل عليه  ا الم  ش را   الفلس طيني. وم ن ه ذه الط رق م ا ح دد له ا المش را  
المقارن مدد حتمية معينة أوجب أن ي تم ات صال الدعوى الدستورية بالمحكمة خلالها، ومنها م ا أطل ق لص احب الح ق  

 ، 505في إقامتها دون التقيد بِدة معينة

ستقر فقهاء القانون الدستوري على أن جمي ع الط رق غ ي مقي دة بِ دة معين ة لرف ع ال دعوى الدس تورية  ولقد إ
س  تثناء حال  ة واح  دة، وه  ي ال  دفع الفرع  ي ال  ذي يث  يه الخص  م أم   ام محكم  ة الموض  وا، حي  ث يتوج  ب عل  ى  ا، اخلاله  

ذل ح الخص  م بع  د أن تق  در محكم ة الموض  وا جدي  ة ال   دفع تأجي ل نا  ر ال  دعوى الأص  لية وتص رح لم  ن أ ر ال  دفع رف  ع  
دع  واه الدس  تورية وتض  رب ل  ه أج   لاً معين  اً ل  ه لي  تم ا   اذ ذل  ح الإج  راء خلال  ه، وإلا فل  ن تقب  ل دع  واه إذا تج  اوز تل  ح  

 .506المدة
( م ن ق  انون محكمت ه الدس تورية عل ى  29وعلى ذلح فقد نل المشرا المصري في الفقرة الثانية من الم ادة )  

" إذا دفع أحد الخصوم أثناء نار دعوى أمام إح دى المح اكم أو الهيئ ات ذات الاختص اص القض ائي بع دم دس تورية  
ن   ل في ق   انون أو لائح   ة ورأت المحكم   ة أو الهيئ   ة أن ال   دفع ج   دي أجل   ت نا   ر ال   دعوى وح   ددت لم   ن أ ر ال   دفع  
ميعاداً لا عاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلح أمام المحكمة الدستورية العلي ا، ف  ذا لم ترف ع ال دعوى في الميع اد اعت بر  

( م  ن ق  انون  27ال  دفع ك  ين لم يك  ن ". ويقاب  ل ذل  ح م  ا ن  ل علي  ه المش  را الفلس  طيني في الفق  رة الثالث  ة م  ن الم  ادة )
محكمته الدستورية العليا على " إذا دفع الخصوم أثناء نار دعوى أمام إح دى المح اكم أو الهيئ ات ذات الاختص اص  
القض   ائي بع   دم دس   تورية ن   ل في ق   انون أو مرس   وم أو لائح   ة أو نا   ام أو ق    رار ورأت المحكم   ة أو الهيئ   ة أن ال   دفع  
جدي، أجلت نار ال دعوى وح ددت لم ن أ ر ال دفع ميع اداً لا ع اوز تس عين يوم اً لرف ع دع وى ب ذلح أم ام المحكم ة  
الدستورية العليا، ف ذا لم ترفع الدعوى ف ي الميعاد، اعتبر الدفع كين لم يكن ". كذلح ف  ن دع وى تن ازا الاختص اص  
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الوريفي، ودعوى التن ازا ف ي تنفي ذ حكمين متعارضين ليس لهما ميعاد محدد باعتبارها دعوتين عاديتين ح تى تج ري  
 .507في شي ما المواعي د المحددة

 

 الفرع الأول: الطبيعة القانونية لميعاد رفع الدعوى الدستورية

س  تقر الفق  ه الدس  توري، عل  ى أن ميع  اد رف  ع ال  دعوى الدس  تورية المنص  وص علي  ه في الم  واد الس  ابقة ه  و م  ن المواعي  د  إ
أ روا ال   دفع الفرع   ي م   ن رف   ع دع   واهم  الحتمي   ة ال   ذي يقي   د ك   لاً م   ن محكم   ة الموض   وا حينم   ا تص   رح للأف   راد ال   ذين  

الدس تورية أم  ام المحكم  ة الدس  تورية العلي   ا خلاله   ا كم  ا يقي  د الأف  راد ال  زامهم رف  ع دع  واهم الم  ذكورة خ  لال تل  ح الف  ترة  
إن  ذل  ح في حك  م له   ا ق  ررت بِوجب  ه "  ، وج  اءت المحكم  ة الدس  تورية العلي  ا المص  رية لتيك  د 508وإلا فل  ن تقب  ل دع  واهم

ميعاد الثلاثة أشهر الذي فرضه المشرا على نح و آم ر كح د أقص ى لرف ع ال  دعوى الدس تورية طبق اً ل نل الفق رة )ب(  
المشار إليها، يعتبر ميعاداً حتمياً يقي د محكمة الموضوا والخصوم على ح د س واء، ف  ن ه ي تجاوزت ه أو   29من المادة 

سكتت عن تحديد أي ميعاد  تعين على الخصوم أن يلتزموا برفع دعواهم الدس تورية قب ل انقض اء ه ذا الح د الأقص ى  
 .509وإلا كانت دعواهم غي مقبولة

كذلح يعتبر هذا الميعاد من القواعد اامرة المتعلقة بالناام العام، ومعب ذل ح أن  ه إذا وق ع خل ل في ه فعل ى    
، وه و الأم ر ال ذي جس دته المحكم ة الدس تورية العلي ا المص ري  510المحكمة الدس تورية أن تتع ر  ل ه م ن تلق اء نفس ها

في حيثي  ات حك   م له   ا ق  ررت خلال   ه " وحي    ث إن الم   دعى وعل   ى م   ا يب  ين م   ن محض   ر جلس  ة  محكم   ة  الق   يم العلي   ا  
لس   نة    154ك   ان ق   د دف   ع أثناءه   ا بع   دم دس   تورية ق   رار رئ   يس الجمهوري   ة بالق   انون رق   م    -م  18/6/1994بت  اريخ  
، وذلح فيما نل عليه من اختصاص محكم ة الق يم بالفص ل في التالم ات م ن الإج راءات ال تي تتخ ذ وفق ا  1981

م ليق   يم قب   ل  19/11/1994م   ن الدس   تور ، وكان   ت محكم   ة الموض   وا ق   د أمهل   ت الم   دعى إلى    74ل   نل الم   ادة  
انتهائه   ا دع   واه الدس   تورية، ف     ا ب   ذلح تك   ون ق   د منحت   ه أج   لا ع   اوز ميع   اد الأش   هر الثلاث    ة الت    ي ح    ددها ق   انون  

 .511المحكمة الدستورية العليا بصورة آمرة لرفعها
لكن ه عل ى ال  رغم م ن ذل  ح فيج وز للمحكم  ة أن تض رب أج  لاً أق  ل م  ن الثلاث  ة أش   هر المنص وص عليه  ا في  
قانون المحكمة الدستورية العليا المصري المعدل، أو التسعين يوماً حسب ق انون المحكم ة الدس تورية العلي ا الفلس طيني،  
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بحي   ث يتوج   ب عل   ى الخص   م ال   ذي م   نح ذل   ح الأج    ل الالت   زام ب   ه برف   ع دع   واه الدس   تورية خلاله   ا، لكن   ه لا ع   وز  
، وه  ذا الأم  ر أك  دت علي  ه  512للمحكم  ة أن تتج  اوز ذل  ح الأج  ل عل   ى اعتب  ار أن ذل  ح الأج  ل م  ن النا  ام الع  ام

أيض  اً المحكم  ة الدس  تورية العلي  ا المص  رية في قض  اء له  ا ق  ررت في  ه " إذا لم ترف  ع ال  دعوى في الميع  اد أعت  بر ال  دفع ك  ين لم  
يكن ". ومحدى هذا ال نل أن ولاي  ة المحكم ة الدس تورية العلي ا في ال دع اوى الدس تورية وعل ى م ا ج رى علي ه قض اء  

( آنف  ة البي  ان وذل ح إم ا  2٩هذه المحكم ة لا تق وم إلا باتص الها بال دعوى اتص الاً مطابق اً للأوض اا المق ررة في الم  ادة )
احالة الأوراق إليه ا م ن إح دى المح اكم أو الهيئ ات ذات الاختص اص القض ائي للف  صل في المس يلة الدس تورية، وإم ا  
برف  ع ه  ا م  ن أح  د الخص  وم بِناس  بة دع  وى موض  وعية مقام  ة دف  ع فيه   ا الخص  م بع  دم دس  تورية ن  ل تش  ريعي وق  درت  
محكم  ة الموض  وا جدي  ة ال  دفع فرخص  ت ل  ه في رف  ع ال  دعوى ب  ذلح أم  ام المحكم  ة الدس  تورية العلي  ا. وإذ كان  ت ه  ذه  
الأوض   اا الإجرائي   ة س   واء م   ا اتص   ل منه   ا بطريق   ة رف   ع ال   دعوى الدس   تورية أو بِ   ي ع   اد رفعه   ا تتعل   ق بالنا   ام الع   ام  
باعتباره    ا ش    كلاً ج   وهريًَّ في التقاض   ي أراد ب   ه المش   را مص   لحة عام   ة ح   تى ين   تام الت   داعي في المس   ائل الدس    تورية  

 .513بالإجراءات التي رسمها و  الموعد الذي حدده

 

 الفرع الثاني: الميعاد المقرر

تقتضي الحتمية التي يتس م به ا ميع اد رف ع ال دعوى الدس تورية عل ى النح و ال ذي بين اه س ابقاً تقي د المحكم ة ب ه وع دم  و 
ج  واز ندي  ده م  رة أخ  رى، إلا أن هن  اك جانب  اً م  ن الفقه  اء ي  رى أن  ه ع   وز لمحكم  ة الموض  وا أن تض  رب أج  لاً جدي  داً  
للخصم الذي أ ر الدفع الفرعي ليتمكن من رفع دعواه خلالها وذلح في حال ة واح دة وه ي أن يص در ق رار محكم ة  
الموض  وا بِ  نح المهل  ة الجدي  دة قب   ل انته  اء الميع  اد الأول، ف   ذا ص  در عنه  ا ق  رار بِ  نح مهل  ة جدي  دة بع  د ف   وات الميع   اد  
الأول ك   ان قراره  ا باط  لاً مج  رداً م  ن ك  ل أث  ر. ولق  د وض  ع أص  حاب ه  ذا الاتج  اه معي  اراً مح  دداً مك  ن أخ  ذه كمقي   اس  
للاعت    داد بالمهل    ة الجدي   دة أو طرحه   ا جانب   اً وه   و م   دى اتص   ال المهل   ة الجدي   دة بالمهل   ة الأص   لية أو انف    صالها عنه    ا   
وهذا يعني أنه كلما تقررت المهلة الجديدة قبل انقضاء المدة الأصلية ف  ا تتداخل معه ا وتص بح ج زءاً منه ا وامت داداً  

الم  دة الجدي  دة  نقض  اء الم   دة الس  ابقة الأص  لية فتعت  بر  ذا و تحدي  د المهل  ة الجدي  دة بع  د إله  ا، وعل  ى خ  لاف ذل  ح ف ن  ه إ
أن تفص  ح محكم ة الموض وا عنه  ا    للأخ  ذ بالمهل ة الجدي دة، واش ترب أص   حاب ه  ذا ال  رأي  منفص لة ع ن الم  دة الأص لية

س  تعانوا في رأيه  م الم  ذكور بحك  م ص  در  ب  ة المحكم  ة الدس  تورية العلي  ا ، وإبِ   ا  ض  ع لرقا  وق  اطع   ج  ازم  ص  راحة وبش  كل
ع   ن المحكم   ة الدس   تورية العلي   ا المص   رية ،  ق   ررت بِوجب   ه " وحي   ث إن   ه لا ع   وز لمحكم   ة الموض   وا  ك   ذلح   أن ن   نح  
الخص   م ال   ذي أ ر المس   يلة الدس   تورية مهل   ة جدي   دة تج   اوز به    ا  ح    دود الميع    اد ال   ذي ض   ربته  ابت   داء  لرف   ع ال   دعوى  
الدستورية ما لم يكن قرارها   بالمهلة الجديدة قد صدر عنها قب ل انقضاء الميع اد الأول ،   ف  ذا ك ان ق د ص در عنه ا  
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بعد فواته غدا ميعاداً جدي داً منقط ع ال  صلة ب  ه  ومج رداً ق انوناً م ن ك ل أث ر، ولا ع وز التعوي ل علي ه بالت اث، بِ ا م حداه  
 أن معي ار الاعت داد بالمهلة الجديدة أو اطراحها، هو اتصالها بالمدة الأصلية أو انفصالها عنها . 

فكلم ا تق  ررت المهل  ة الجدي  دة قب  ل انقض اء الم  دة الأص  لية، ف    ا تت  داخل معه ا وتص  بح ج  زءا منه  ا وامت  داداً  
لها وعلى نقيض ذلح أن ي تم   تحدي د ه ذه المهل ة   بع د انته اء الم دة الأص لية، إذ تغ دو عندئ  ذ منقطع ة الص لة به ا،  
غي مندمجة فيها، أو واقع ه في نطاقه ا، وغريب ة عنه ا.  وذل ح كل  ه ش  ريطة أن تفص ح الأوراق ع ن اتج اه إرادة محكم ة  

 .    514الموضوا اتجاها قاطعاً وجازماً إلى منح الخصم تل ح المهلة، وبِا  ضع لرقابة المحكمة الدستورية العليا

 

 الفرع الثالث: أثر تقديم طلب الاعفاء على ميعاد رفع الدعوى الدستورية

والفلس  طيني ميع  اد رف  ع ال  دعوى الدس   تورية لإج   راءات الوق  ف ش  ي ا في ذل  ح ش  ين    يأخض  ع ك  لاً م  ن المش  را المص  ر 
ال  دعاوي المدني  ة الأخ  رى، وذل  ح عن  دما أح  الا أم  ر ه  ذه المس  يلة لقواع  د ق  انون المرافع  ات المدني  ة والتجاري  ة المص  ري،  

، أما عن قطع ميعاد رف ع ال دعوى الدس تورية فق د  515ولأحكام ق انون أص ول المحاكم ات المدنية والتجارية الفلسطيني
ناماه   ا في ص   لب قانونيهم  ا المنش  ئ للمحكم  ة الدس  تورية العلي  ا، حي  ث أباح ك  لر م  ن المش  رعين الم   ذكورين للخص  م  
ال   ذي يثب   ت عج   زه ع   ن تس   ديد قيم   ة الرس   وم، أو قيم   ة الكفال   ة المفروض   ة عل   ى ال   دعوى الدس    تورية تق   ديم طل   ب  

 لإعفائه منها، ورتب على تقديم مثل ذلح الطلب قطع الميعاد المقرر لرفع ال دعوى الدستورية.   

( م ن ق انون محكمت  ه الدس  تورية العلي ا المع دل عل ى " يعف ى م ن  54المش را المص ري في الم ادة ) لوعلى ذلح فقد ن 
الرس  م كل  ه أو بعض  ه وم  ن الكفال  ة كله  ا أو بعض  ها م  ن يثب  ت عج   زه ع  ن ال  دفع بش  رب أن تك  ون ال  دعوى محتمل  ة  
الكسب. ويفصل رئيس هيئة المفوضين في طلب ات الإعفاء، وذلح بعد الاط لاا عل ى الأوراق وسم اا أق ول الطال ب  
وملاحا ات قل  م الكت اب ويك   ون ق راراه في ذل  ح  ائي اً. ويترت  ب عل  ى تق ديم طل  ب الإعف اء قط  ع الميع اد المح  دد لرف  ع  

 الدعوى بع دم الدستورية ".  
  -1( م  ن ق  انون المحكم  ة الدس  تورية العلي  ا الفلس  طيني الت   ي نص  ت عل  ى "  46ويقاب  ل ذل  ح م  ا ج  اء في الم  ادة )     

يفص ل رئ يس    -2يعفى من الرسوم )كله أو بعض ه( وم ن الكفال ة )كله ا أو بع  ضها( م  ن يثب  ت عج زه ع ن ال دفع.  
  -3المحكم   ة في طلب   ات الإعف   اء بع   د الاط   لاا عل   ى الأوراق وسم   اا أق   وال الطال   ب، ويك   ون ق   راره في ذل   ح  ائي   اً .

يترتب على تقديم طلب الإعفاء قط ع الميعاد المحدد لرف ع ال دعوى بع دم الدس تورية". وهن ا يتب ين أن ك ل  م ن التش ريع  

 

م. أحك  ام وق رارات المحكم  ة الدس  تورية العلي   ا. مش ار إلي  ه من  ي 31/12/1٩٩3قض  ائية " دس تورية ". ص  ادر بت اريخ  11لس نة  15. القض ية رق  م  514
 .  22عبد المجيد. المرجع السابق. ص

 .35٠. عبد العزيز محمد سلمان. المرجع السابق، ص 515
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المصري والتشريع الفلسطيني رتب صراحة على تقديم طلب الإعفاء من الرسوم القضائية، أو من قيمة الكفال ة قط ع  
 الميع اد المحدد لرفع الدعوى الدستورية.  

 

 المطلب الرابع: أوجه الطعن بعدم الدستورية

عل  ى ك  ل م  ا ع  داها م  ن ق  وانين    تعل  وافه  ي    ،الق  انوني في أي دول  ة  التا  يم   تل الق  وا ع  د الدس  تورية بِكان  ة علي  ا في  
وأنام   ة وتعليم   ات وق   رارات تتخ   ذها الس   لطات العام   ة.  فالدس   تور ه   و ال   ذي ي   دد  س   لطات الدول   ة ، ويب   ين له   ا  
اختصاص اتها ، ويرس م له ا ط  رق   ارس ة تل ح الاختصاص ات ، فض  لا ع ن ذل ح ف ن ه يض ع قواع د عام ة وموجه  ات  

وه   ي بص   دد  ارس   ة أعماله   ا التش   ريعية ، وه   ذه القي   ود ق   د تك    ون قي   وداً    ةس   لطة التش   ريعالأن تراعيه   ا    ع   بوقي   ود  
ش  كلية تتعل  ق بالش  روب والإج  راءات الش  كلية ال  تي ع  ب مراعاته  ا عن  د إص  دار الق  وانين، أو  قي  وداً موض  وعية تتعل  ق  
بِوض  وا الق  انون وفح  واه، بحي  ث إذا م  ا  ح  ادت س  لطة التش  ريع ع  ن مقتض  ى تل  ح الموجه  ات والقي  ود وه  ي بص  دد  
س  ن تش  ريع ،  أو خرج  ت ع  ن ح  دود الاختصاص  ات ال  تي رسمه  ا له  ا أو تحلل  ت م  ن القي  ود ال  تي وض  عها عليه  ا ، أو  
إ ا  خالفت مبدأ أو نصاً دستوريًَّ، ف   ا تك ون بذلح قد تج اوزت اختصاص اتها وح دود س لطتها وتحق ق س بب م ن  

 أسباب الطعن بعدم الدستورية.   
وهنا يتبين انه لا يكف ي أن يراع ي الق  انون ال  صادر ع ن ال  سلطة الت  شريعية والأنام ة والل وائح الص ادرة ع ن  
الس  لطة التنفيذي  ة الش  كل ال  ذي يتطلب  ه الدس  تور في الق  انون، وإت  ا ع  ب أيض  اً أن تك  ون متفق  ه ك  ذلح م  ع القواع  د  
الموضوعية المقررة بأحكامه.  وعليه ف ن الأسباب الموجبة للطع ن بع دم دس تورية التش ريعات بِفهومه ا الموس ع إم  ا أن  
تع  ود لمخالف  ات متعلق  ة بش  كل التش  ريع الص  ادر ع  ن ال   سلطة الت   شريعية، أو لمخالف   ة قواع   د اختص  اص الجه  ة ال  تي  

 .516أصدرت التشريع، أو لانتهاكات المشرا للأحكام الموضوعية للدستور أو لانحرافه في استعمال سلطته

 

 الفرع الأول: عيب الشكل والإجراءات

ت  نل دس  اتي ال  دول ع  ادة عل  ى إج  راءات ش  كلية يتوج  ب أن ن  ر به   ا عملي   ة س   ن وإص   دار التش  ريع، بحي  ث يتح  تم  
عل  ى الس  لطة المش  رعة المختص  ة مراعاته  ا ح  تى يك   ون عمله   ا متس  ماً بالص  بغة الدس  تورية، مرتب  اً عل  ى ع  دم مراعاته  ا  

. وهن    ا يقص    د بعي    ب الش    كل مخالف    ة الإج    راءات  517بطلان    ه بس    بب إص    ابته بعي    ب مخالف     ة ال     شكل والإج    راءات
والش   روب ال   تي يتطلبه   ا الدس   تور ع   ادة والمتعلق    ة اج   راءات إص   دار التش   ريع في مراحل   ه الثلاث   ة )الاق   تراح، والإق   رار،  

 

 .  1٩5. المرجع السابق. صالقضاء الدستوري في فلسطين. فتحي الوحيدي.  516
 .62. غي محدد دار الن شر. صحدود رقابة المشروعية والملائمة في قضاء الدستوريةم. 1999. ثروت عبد العال أحمد.  517
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( ، وأك دت المحكم ة الدس تورية العلي ا المص رية عل ى ه ذا المفه وم في حك م له ا ق ررت في  ه  " وحي ث إن  518والإصدار
جميعه  ا  وعل  ى م  ا ج  رى ب  ه قض  اء ه  ذه المحكم  ة تعت  بر م  ن المط  اعن الش  كلية ال  تي تق  وم في مبناه  ا عل  ى  ه  ذه المن  اعي  

مخالفة نل تشريعي للأوضاا الإجرائية التي  تطلبه ا الدس تور س واء في ذل ح م ا ك ان منه ا متص لاً باق تراح النص وص  
 .519التشريعية أو إقرارها أو إصدارها ح ال انعقاد السلطة التشريعية

وهن  ا نش  ي إلى أن بع  ض الفقه  اء فرق  وا ب  ين ن  وعين م  ن الإج   راءات ال   شكلية الت   ي تص  يب ال  نل التش  ريعي  
وتجعل  ه عرض  ه ل بط  ال، الأول: الأش   كال الجوهري   ة، والث   اني: الأش  كال الغ  ي جوهري  ة، ورت  ب ال  بطلان فق  ط عل  ى  

، وهن   ا ع   رف أص   احب ه   ذا ال   رأي الأش   كال الجوهري   ة بأ    ا الأش   كال ال   تي يوض   ح  520انته   اك الأش   كال الجوهري   ة
الدس  تور أهيته  ا أو عع  ل م  ن ش  ين إغفاله  ا تجاه  ل ض  مانة أساس  ية للم  واطنين، وض  رب أمثل  ة عل  ى ذل  ح في ص  دور  
التش   ريع دون حض   ور الأغلبي   ة ال   تي يس   تلزمها الدس   تور، أو ع   دم الموافق   ة عل   ى التش   ريع م   ن جان   ب الأغلبي   ة المق   ررة  
دس   توريًَّ، فتل   ح يترت   ب عل   ى مخالفته   ا اعتب   ار التش   ريع غ   ي دس   توري. أم   ا الأش   كال غ   ي الجوهري   ة فه   ي الأش   كال  
والإجراءات التي لا تقرر ضمانة في إص دار التشريع، وإتا تعتبر إجراءات مقررة لمصلحة المش را، القص د منه ا تنا يم  
العم ل ال داخلي وإتباا إجراءات داخلية، وقد بين أمثلة على ذلح مثل اقتراح أحد أعض اء البرلم  ان م  شروا للق انون  
لكن   ه لا ي   ال إلى لجن   ة الاقتراح   ات قب   ل إحالت   ه إلى لجن   ة الموض   وا فمث   ل تل   ح المخالف   ات لا يترت   ب عليه   ا ع   دم  

 دستورية القوانين.
لكن هناك جانب آخر من الفقهاء يرى أنه لا مجال للحديث عن مثل هذه التفرقة في خض م البح ث ع ن  
الرقاب   ة عل   ى الدس   تورية، حي   ث أن مث   ل تل   ح التفرق   ة تج    د ص   داها في القض   اء الإداري ل   دى رقابت   ه عل   ى الق   رارات  
الإداري  ة، دون القض  اء الدس  توري أثن   اء  ارس  ته الرقاب  ة عل  ى دس  تورية التش  ريعات، ذل  ح أن أي ش  كل أو إج  راء ورد  

. ك  ذلح ف   ن م  ن ش  ين نيي  ز القواع  د الإجرائي  ة  521في الدس  تور يع   د ج  وهريًَّ لا ع  وز للس  لطة المش  رعة أن تحي  د عن  ه
 

 .171. مطبعة رشدي للنشر. الإسكندرية. ص النام الدستورية المعاصرة والناام الدستوري الإسلاميم. 1998. السيد خليل هيكل.  518
م، أحك  ام وق  رارات المحكم ة الدس   تورية العلي   ا، الج  زء الخ  امس، 1٨/4/1٩٩2قض  ائية " دس تورية "، ص  ادر بت  اريخ  11لس  نة  13. القض ية رق  م  519
م، 6/2/1٩٨2قض  ائية " دس  تورية "، ص  ادر بت  اريخ  1لس  نة  ٩، وك  ذلح راج  ع م  ا قررت  ه المحكم  ة الدس  تورية العلي  ا المص  رية في ال  دعوى رق  م 2٨5ص

عل  ى أن "تت  ولى  1٩71م ن دس  تور س نة  175ال  تي ق  ررت م ن خلال   ه " نص ت الم  ادة  11أحك ام وق  رارات المحكم ة الدس  تورية العلي ا، الج  زء الث اني، ص 
تطبيق اً ل ذلح نص ت المحكمة الدستورية العليا دون غيها الرقابة القض ائية عل ى دس  تورية الق  وانين والل وائح..... وذل ح عل ى الوج ه المب ين في الق انون " و 

عل  ى أن "   تل المحكم  ة الدس  تورية العلي  ا دون غيه  ا بِ  ا  تي:  1٩7٩لس  نة  4٨م  ن ق  انون المحكم  ة الدس  تورية العلي  ا الص  ادر بالق  انون رق  م  25الم  ادة 
ية الرقاب  ة القض  ائية عل  ى دس  تورية الق  وانين والل  وائح....." وم  حدى ه  ذه النص  وص أن المش  را أخ  ذ بقاع  دة مركزي  ة الرقاب  ة القض  ائية ع  ل ى دس  تور  -أولا

دون غيه ا م  ن الجه  ات القض  ائية،  –وم  ن بع دها المحكم  ة الدس  تورية العلي  ا  -الق وانين والل  وائح، واخ  تل به ا هيئ  ة قض  ائية مس  تقلة ه ي المحكم  ة العلي  ا 
ق ررة في وهو اخت صاص عام يشمل كافة الطعون الدستورية على القوانين واللوائح، سواء تلح ال تي تق وم عل ى مخالف ات ش كلية للأوض اا والإج راءات الم

   الدستور بشين اقتراح التشريع وإقراره وإصداره ".
، مش ار 32. مجل ة مجل س الدول ة. ص مخالف ة التش ريع للدس  تور والانح راف في اس تعمال الس لطةم. بح ث بعن وان 1952. عبد ال رازق الس نهوري.  520

 .203. المرجع السابق. صالقضاء الدستوري في فلسطينإليه فتحي الوحيدي. 
 .67. ثروت عبد العال أحمد. المرجع السابق. ص  521
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الدس  تورية ب  ين م   ا ه   و ج  وهري وغي   ر ج  وهري أن ي  حدي إلى تف  اوت القواع  د الدس  تورية فيم  ا بينه  ا م  ن حي  ث المرتب  ة  
التش    ريعية ومث    ل ه    ذه النتيج    ة لا مك    ن التس    ليم به    ا، فالتش    ريع أيًَّ ك    ان نوع    ه ع    ب أن يك    ون متوافق    اً م    ع جمي    ع  

 .522الإجراءات المنصوص عليها في الدستور على اعتبارها قواعد آمرة لها مك ان الصدارة ف ي الت درج التشريعي

 

 الفرع الثاني: عيب عدم الاختصا 

من الأمور المستقر عليها في جل الأنامة القانونية الدستورية مبدأ الفصل بين السلطات والذي يقتض ي  ارس ة ك ل  
الوجه المبين في الدستور منع اً لت داخل أعماله ا أو تض اربها م ع  سلطة من سلطات الدولة الثلاث لاختصاصاتها على  

بعض   ها ال   بعض.  وتعت   بر رقاب   ة المحكم   ة الدس   تورية العلي   ا ال   تي نارس   ها عل   ى دس   تورية الق   وانين م    ن أه    م الوس   ائل  
والأس  اليب ال   تي أوج   دها المش   را للمحافا   ة عل   ى ه   ذا المب  دأ، حي    ث ق    د أن الت    شريع المق   ارن جعله   ا جه   ة مركزي   ة  
رقابي  ة للاس  تيثاق م  ن ع  دم مخالف  ة الس  لطة المش  رعة لاختصاص  اتها المح  ددة له  ا في الدس  تور، ورت  ب عل  ى انته  اك ه  ذا  

. لم يتع ر  المش را والفق ه الدس توري المق ارن لتعري ف عي ب ع دم الاخت  صاص، عل  ى ال رغم  523المبدأ بطلان التش ريع 
م   ن أ م   ا حرص   ا التيكي   د عل   ى اعتب   اره م   ن أه   م العي   وب ال   تي تص   يب ال   نل التش   ريعي وتجعل   ه عرض   ة ل لغ   اء م   ن  
المحكم  ة الدس  تورية العلي  ا. ل  ذلح لا ب  د م  ن الرج  وا إلى التعريف  ات ال  تي أورده  ا فقه  اء الق  انون الإداري م   ن الناحي   ة  
الاص  طلاحية فق  ط دون ال  دخول للمح  ل ال  ذي يس  عى لحمايت  ه، ح  تى لا    رج بالح  ديث ع  ن نط  اق موض  وا ه  ذه  
الرس      الة المتعل      ق بال      دعوى الدس      تورية. وتباين      ت تعريف      ات فقه      اء الق      انون الإداري ح      ول تعري      ف عي      ب ع      دم  
الاختص  اص، حي  ث ق  د أن الفقي  ه دول  وبادير عرف  ه بأن  ه " ه  و ال  ذي ينش  ي عن  دما تت  ولى س  لطة أخ   رى غي   ر ال   سلطة  
المختصة التصرف مخالفة قواع د الاختص اص بينم ا ق د أن العمي د ب ونار عرف ه بأن ه " ع دم الق درة عل ى  ارس ة عم ل  

، ف  ي ح ين أن الفقي  ه س ليمان الطم اوي عرف ه بأن ه " القواع د ال تي تح دد  524قانوني لكونه من اختص اص عض و آخ ر
الأشخاص أو الهيئ ات الت ي نل ح إبرام التصرفات العامة "، وفي تعريف آخر ل ه ق رر بأن قواع د الاختص اص تع ني "  
تحدي  د مجموع  ة التص  رفات والأعم  ال ال  تي يك  ون لمور  ف ع  ام أو س  لطة عام  ة أن نارس  ها ق  انونا عل  ى وج  ه يعت   د ب  ه  

 .525شرعا

ويستخلل من السابق تعريف خاص بعيب عدم الاختصاص الدس توري بأن ه " ص دور التش ريع أيًَّ كان ت      
مرتبت  ه التش  ريعية س  واء ك  ان ق  انوناً، أم لائح  ة، أم ق  راراً م  ن جه  ة غي   ر تل   ح المن  اب به  ا دس  توريًَّ ص  لاحية إص  داره أو  

 

 ، 34٠. وكذلح عبد العزيز محمد سلمان. المرجع السابق. ص 67. ثروت عبد العال أحمد. المرجع السابق. ص  522
 .  1٩7. المرجع السابق. صالقضاء الدستوري في فلسطين. فتحي الوحيدي.  523
 .25٨. الدار الجامعية للطباعة والنشر. ص القضاء الإداريم. 1993. عبد الغني بسيوني عبد الله.  524
، مش ار إلي  ه محم د عم ر النج ار. 6٩5. الكتاب الأول. قضاء الإلغ اء. دار الفك ر الع ربي. ص القضاء الإداريم. 1986. سليمان الطماوي.   525

 .  41٠. رسالة دكتوراه. معهد البحوث والدراسات العربية. القاهرة. صفاعلية القرار التيديبي ومبدأ الضمان م. 2009
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خلافاًً لأحكام الدستور "، ولا سيما أن  ه ق  د ي  صدر التش ريع م ن الجه ة ال تي خوله ا الق انون ص لاحية إص داره وعل ى  
الرغم من ذلح يصاب بعيب عدم الاختصاص لتجاوزه ح دود التف ويض الممنوح ة ل ه في الدس تور، أو لتج اوزه لقي  د  

. وم     ن ص     ور عي     ب الاختص     اص، ع     دم الاختص     اص الشخص     ي وع     دم  526الزم      ان، أو المك     اني المح     دد دس     توريًَّ 
 الاختصاص الموضوعي، وعدم الاختصاص الزماني، وعدم الاختصاص المكاني.

 

 الفرع الثالث: عيب المحل 

وهنا يقصد بعيب المحل عدم التزام سلطة التشريع بالضوابط والقيود التي يفرض ها عليه ا المشرا الدس توري، ذل ح أن  
الأخ ي ق د يض  ع قي وداً معين  ة تص ل إلى ح  د انع دام الس  لطة التقديري  ة ل  ه أو ي ترك ل  ه س لطة تقديري  ة مطلق ة كامل  ة في  

، ف  ذا جع ل المش را  527إصداره لها دون تعقي  ب، طالم  ا أن الت  شريع الص ادر م ن قبله ا متمث ل في قواع د عام ة ومج ردة
الدس  توري للجه  ة ال  تي ن  ارس التش  ريع س  لطة تقديري  ة ولم يلزمه  ا اتب  اا توجيه  ات معين  ة فيك  ون له  ا كام  ل الحري  ة في  
إع   اد الحل   ول المناس   بة وفق   اً لتق   ديراتها المبني    ة عل    ى مقتض   يات المص   لحة العام   ة ، لكن   ه في المقاب   ل ع   ب ألا تجع   ل  
سلطتها التقديرية موطئاً للخ روج عن دورها في المحافاة عل ى الحق وق مح ل التنا يم ال تي تباش رها م ن خ لال إص دارها  

، لاس يما أن  528للتشريع. كما عب عليه ا أن تلت زم بالقواع د الأساس ية ال تي ن ل عليه ا الدس تور في م واده المختلف  ة
الخ  روج ع  ن مث  ل تل  ح القواع  د تعت  بر م  ن أه  م أوج  ه وح  الات ع  دم الدس  تورية م  ن الناحي   ة العملي  ة، ذل  ح أن ج  ل  
المخالفات التشريعية تتعلق بفحوى ومضمون القاع دة الدس تورية ذاته  ا وعل ى وج ه الخص وص م ا يتعل ق منه ا بحق وق  

   .529الأفراد الأساسية
س لطة  الوهذا الأمر أكدت علي ه المحكم ة الدس تورية العلي ا المص رية في حك م له ا ق ررت في  ه " أن الأص ل في  

وكان  ت الرقاب  ة عل  ى  ،  بش  روب مح  ددةالدس   تور    ي  ددهاالحق  وق أ   ا س  لطة تقديري  ة م  ا لم    وض  ع وتنا  يمعن  د    ةالتش ريع
دستورية القوانين لا نتد إلى ملاءمة إص دارها، إلا أن ه ذا لا يعب إطلاق هذه السلطة في س ن الق وانين دون التقي د  

، والض   وابط الدس   تورية ال   تي يقتض   ي عل   ى المش   را أخ   ذها بع   ين  530بالح   دود وال    ضوابط ال   تي ن    ل عليه    ا الدس   تور
الاعتبار قد تكون ض وابط عامة مثل وجوب التزام الجه ة المش رعة بقاع دتي العم وم والتجري د ، أو ض  وابط مح  ددة في  

، وتتعدد أشكال المخالفات الموضوعية للدستور، فقد تكون مخالف ة ص رية، وذل  ح إذا انص رفت  531نصوص خاصة
 

 .  7٨7. المرجع السابق. صالنام السياسية والقانون الدستوري. عبد الغني بسيوني عبد الله.  526
 .  6٨. ثروت عبد العال أحمد. المرجع السابق. ص 527
 .  1٨2. نبيلة عبد الحليم كامل. المرجع السابق. ص 528
 . 17. منشور في مجلة الدستورية. العدد الخامس. السنة الثانية. صالمخالفة الموضوعية الدستوريةم. بحث بعنوان 2004. حنفي علي جباث. 529
م. أحك    ام وق    رارات المحكم    ة الدس    تورية العلي    ا. الج    زء الراب    ع. 15/4/1٩٨٩قض    ائية " دس    تورية ". ص    ادر بت    اريخ  ٨لس    نة  23. القض    ية رق    م  530
 .   2٠5ص

 .  341. عبد العزيز حمد سلمان. المرجع السابق. ص 531
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إذا انط وى عليه ا ال نل  إلى العبارات والألفاو التي يشتمل عليها التشريع المطعون فيه، وقد تك ون مخالف ات ض منية  
 .532التشريعي المطعون في مضمونه دون صريح عباراته وألفاره

 

 الفرع الرابع: عيب الانحراف في استعمال السلطة

من حيث الأصل يثبت للمشرا سلطة تقديرية فيما يصدره من تشريع باعتباره صاحب الح ق الأص يل في ذل ح، م ا  
لم يقيدها الدس تور بقي ود معين ة، ولا مج ال للح ديث ع ن عي ب الانح راف في اس تعمال الس لطة عن دما يقي د الدس تور  
سلطات المشرا، حيث يكون ملتزم اً حينه ا بِراع اة القي ود ال تي أورده ا الدس تور علي ه في خض م مباش رة اختصاص اته  

، وإتا ع د الح ديث ع ن عي ب الانح راف في اس تعمال الس لطة ص داه ، عن دما يس تعمل المش را س لطته  533التشريعية
التقديرية في إصدار التشريعات ، سواء كان ذلح من خلال اختيار الموض وعات ال تي يرغ ب أن ينامه ا، أو اختي ار  
الأسلوب الذي مكن أن ينتهجه في ذلح دون قيد سوى مراعاة المصلحة العامة باعتبارها الغاية التي ع ب علي ه أن  

 .534يتوخاها عند إصداره لذلح التشريع 
وي   ذهب جان   ب آخ   ر م   ن الفق   ه إلى أن   ه عل   ى ال   رغم م   ن اتص   ال عي   ب الانح   راف بالبواع   ث النفس   ية ال   تي  
يصدر التشريع بناء عليها وذلح من حيث الأصل، ف نه لا  تلط حتما بالتعمد المقصود، ذل ح أن هن اك كث ياً م ن  
الح الات ال  تي تك  ون فيه  ا الس  لطة المش  رعة حس  نة الني  ة وعل ى ال  رغم م  ن ذل  ح يك  ون العم  ل التش  ريعي مش  وباً بعي  ب  

، وعل   ى العك   س م   ن ذل   ح، ف نن   ا  535الانح   راف باس   تعمال الس   لطة لخروجه   ا ع   ن قاع   دة  ص   يل الأه   داف م   ثلاً 
نك   ون أم   ام عي   ب الانح   راف في اس   تعمال الس   لطة في حال   ة  ارس   ة الس   لطة المش   رعة لاختصاص   اتها التقديري   ة س   واء  
تجسدت تلح السلطة التقديرية في اختياره لوق ت الت دخل، أو لتق دير لخط ورة وأهي ة بع ض الوق ائع وم ا يناس بها م ن  
وس    ائل، وفي ذل    ح لا مك    ن محاس    بتها عل    ى كيفي    ة اس    تعمال ه    ذا الح    ق إلا في نط    اق الأه    داف ال    تي يس    عى إلى  
تحقيقه   ا. ف    ذا ثب   ت خ   روج تل   ح الأه   داف ع   ن نط   اق المص   لحة العام   ة فيك   ون العم   ل التش   ريعي حينه   ا في ر   اهره  
مستوفياً لمقومات صحته، ويكون النعي عليه اساءة استعمال الس لطة أو الانح راف به ا نعي اً عل ى ني ة مص در الق رار  

 .536نفسه
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 الأحكام الاجرائية للدعوى الدستورية في القانون الفلسطين مقارناً بالقانون المصري   : المبحث الرابع
 

ة  لأخ    رى وفق    اً للنا    ام ال    ذي اتبعت    ه وللفلس    فة    تل    ف الأحك    ام الإجرائي    ة الخاص    ة بال    دعوى الدس    تورية م    ن دول     
التشريعية التي انتهجها المشرا حين إصداره لقانون المحكمة الدستورية العليا، وتتمثل تلح الأحك ام في ط رق اتص ال  
ال  دعوى الدس  تورية بالمحكم  ة، وف   ي الأص   ول الإجرائي  ة الواجب  ة الاتب  اا من  ذ لحا  ة رف  ع ال  دعوى لح  ين ص  دور حك  م  
فيه  ا، وللحجي  ة ال  تي تحوزه  ا ول  ، ر المترتب  ة عليه  ا، وللط  رق الواج  ب دربه  ا لتنفي  ذها. ولع  ل أه   م ما   اهر اخ   تلاف  
تل ح الإجراءات بين الأنام ة القانوني ة المقارن ة ياه ر في ط رق اتص ال ال دعوى بالمحكم ة ال دس  توري ة العلي ا ، حي ث  
ق   د أن ال   بعض منه   ا حص   رها في ال   دفع الفرع   ي م   ن الخص   وم ، والإحال   ة م   ن محكم   ة الموض   وا ، ورخص   ة تص   دي  
المحكمة الدستورية العليا للنل المشكوك بعدم دستوريته من تلقاء نفسها ، وذلح كما ه و الح ال في النا ام الق انوني  
المص  ري ، في ح  ين ق   د أن ال   بعض ااخ   ر ع  لاوة عل  ى اتباع  ه للأس  اليب الم  ذكورة س  الفة البي  ان  ص  رح للأف   راد رف   ع  

 ال دعوى للمحكم ة الدستورية العليا بصورة مباشرة كما هو الحال في فلسطين.

 

 المطلب الأول: طرق تحريد الدعوى الدستورية  

( ق   انون المحكم   ة الدس   تورية العلي   ا المص   ري عل   ى أن   ه " ع   وز للمحكم    ة في جمي   ع الح   الات أن  27نص   ت الم   ادة )  
تقضي بعدم دستورية أي ن ل في ق انون أو لائح ة يع ر  له  ا بِناس  بة  ارس ة اختصاص اتها، ويتص ل بالن زاا المط روح  

( م  ن ذات الق  انون فق  د  29عليه  ا وذل  ح بع  د اتب  اا الإج   راءات المق   ررة لتحض  ي ال  دعاوى الدس  تورية "، أم  ا الم  ادة )
 التالي:نصت على " تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على النحو 

إذا ت  راءى لإح  دى المح  اكم أو الهيئ  ات ذات الاختص  اص القض  ائي أثن  اء نا  ر إح  دى ال  دعاوى ع  دم   .أ
دستورية نل في قانون أو لائحة لازم للفصل في النزاا، أوقفت ال  دعوى وأحال  ت الأوراق بغ ي رس وم  

 إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسيلة.  
إذا دف  ع أح  د الخص  وم أثن  اء نا  ر دع  وى أم  ام إح  دى المح  اكم أو الهيئ   ات ذات الاخت   صاص القض  ائي   .ب

بعدم دستورية ن ل في ق انون أو لائح ة ورأت المحكم ة أو الهيئ ة أن ال  دفع ج دي أجل ت نا ر ال دعوى  
وح  ددت لم  ن أ ر ال  دفع ميع  اداً لا يتج  اوز ثلاث  ة أش  هر لرف  ع ال  دعوى ب   ذلح أم  ام المحكم  ة الدس  تورية  

 العليا، ف ذا لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتبر الدفع كين لم يكن".   
أما عن المشرا الفلسطيني فق د ح دد ط  رق ات  صال ال  دعوى الدس  تورية بالمحكم  ة الدس تورية العلي ا بِ ا أورده  

 :537( بنصها على " تتولى المحكمة الرقابة الق ضائية عل ى الدستورية على النحو التاث27بالمادة )

 
 ( منه. 27. المادة ) الفلسطينيةّم. قانون المحكمة الدستورية 2006. فلسطين.   537
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بطري   ق ال   دعوى الأص   لية المباش   رة ال   تي يقيمه   ا الش   خل المتض   رر أم   ام المحكم   ة اس   تناداً إلى أحك   ام الم   ادة   .أ
 ( من القانون.  24)

إذا ت    راءى لإح    دى المح    اكم أو الهيئ    ات ذات الاختص    اص القض    ائي أثن    اء نا    ر إح    دى ال     دعاوى ع    دم     .ب
دس   تورية ن   ل في ق   انون أو مرس   وم أو لائح   ة أو نا   ام أو ق   رار لازم للفص   ل ف    ي الن    زاا أوقف   ت ال   دعوى،  

 وأحالت الأوراق بغي رسوم إلى المحكمة الدستورية العلي ا للف صل ف ي المسيلة الدستورية. 
إذا دف    ع الخص    وم أثن    اء نا    ر دع    وى أم    ام إح    دى المح    اكم أو الهيئ    ات ذات الاختص    اص القض    ائي بع    دم   . ج

دس  تورية ن  ل في ق  انون أو مرس  وم أو لائح  ة أو نا  ام أو ق  رار ورأت المحكم  ة أو الهيئ  ة   أن ال  دفع ج  دي،  
أجل   ت نا   ر ال   دعوى وح   ددت لم   ن أ ر ال   دفع ميع   اداً لا يتج   اوز تس   عين يوم   اً لرف   ع دع   وى ب   ذلح أم   ام  

 المحكمة الدستورية العليا، ف ذا لم ترفع الدعوى في الميعاد، اعتبر الدفع ك ين لم يكن.      
إذا كان  ت المحكم  ة تن  اقش نزاع  اً معروض  اً عليه  ا وأثن  اء الس  ي في الن  زاا تب   ين للمحكم   ة أن هن  اك نص  اً غ  ي   .د

دستوري متصل بالنزاا، فلها م ن تلق اء نفس ها أن تتص دى بأن تفص ل في ع دم دس توريته بش رب أن يك ون  
 ذلح النل متصلاً فعلاً بالمنازع ة المطروح ة أمامه ا حسب الأصول".    

وهن  ا يتب  ين أن المش  را المص  ري قص  ر وس  ائل اتص  ال ال  دعوى الدس  تورية بالمحكم  ة عل  ى ث  لاث ط  رق وه  ي  
، وبالت  اث لا ع  وز رف  ع ال  دعوى مباش  رة  538)الإحال  ة، أو ال  دفع، أو التص  دي( ولم  خ  ذ بأس  لوب ال  دعوى الأص  لية

ل  من    ه      الف الدس    تور ، بينم    ا ق    د المش    را  539أم    ام المحكم    ة الدس    تورية العلي    ا المص    رية للطع    ن في تش    ريع أو ن     
الفلس  طيني ق  د اعتن  ق طري  ق ال  دعوى الأص  لية، ع  لاوةً عل  ى الط   رق المتبع  ة في جمهوري  ة مص  ر العربي  ة وه  ي الإحال  ة،  

 والدفع، والتصدي.   

 

 الفرع الأول: الدعوى الدستورية الاصلية ومفهومها ومزاياها وعيوبها

نف  رد المش  را الفلس  طيني باعتن  اق فك  رة ال  دعوى الأص  لية باعتباره  ا طريق  اً م   ن ط   رق تحري  ح الرقاب  ة القض  ائية عل  ى  إ
دس  تورية الق   وانين متج   اوباً ب   ذلح م   ع الفق   ه الفل    سطيني ال   ذي رأى ض   رورة الأخ   ذ به  ا، ولتوض   يح ذل   ح ف    ن الأم   ر  

(  3( م ن ق انون المحكم ة الدس تورية الفلس طيني رق م )27يستدعي من ا اس تعرا  م ا ورد في الفق رة الأولى م ن الم ادة )
  -1م مرة أخرى التي نصت عل ى " تتولى المحكمة الرقابة القضائية عل ى الدس تورية عل ى الوج ه الت  اث :2006لسنة 

( م  ن  24بطري   ق ال   دعوى الأص  لية المباش  رة ال  تي يقيمه  ا الش  خل المتض  رر أم  ام المحكم  ة اس  تناداً إلى أحك  ام الم  ادة )
ال   دعوى الدس   تورية الأص   لية، ه   ي دع   وى قض   ائية نك   ن ص   احب ال    شين م    ن مهاجم    ة التش   ريع    الق   انون ". وتعت   بر

 

 .3٩٩م. الأحزاب السياسية والأنامة السياسية والقضاء الدستوري. مطبع ة الإسراء. ص 2000. محمد عبد العال السناري.  538
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بالطعن فيه مباشرة أمام المحكم ة الدس تورية العلي ا طالب اً منه ا إلغ اءه، دون انتا ار تطبيق ه علي ه والمنازع ة في دس توريته  
وق   ت التطبي   ق، ف    ذا م   ا ق   ررت المحكم   ة إلغ    اءه لع    دم دس   توريته فيعت   بر أن   ه ك   ين لم يك   ن، وه   و مل   زم لكاف   ة الهيئ   ات  

، وتتمث ل ه ذه الطريق  ة في إمكاني ة لج وء الأف راد مباش  رة إلى المحكم ة الدس تورية لتحري  ح الرقاب  ة  540القض ائية الأخ رى
دعوى دستورية للطع ن ف  ي التش ريعات المخالف ة لأحك ام  القضائية على دستورية التشريعات ، وذلح عن طريق رفع  

الدس   تور دون اش   تراب وج   ود ن   زاا أو دع   وى موض   وعية يك   ون الف    رد طرف   اً فيه   ا أم   ام إح   دى المح   اكم الناامي   ة أو  
الهيئات ذات الاختصاص القضائي  ، ذلح أن الدعوى الدستورية الأصلية تكون قائمة ب ذاتها ومنفص لة ع ن غيه ا  

 .541من النزاعات الموضوعية الأخرى

 

 الفرع الثاني: الإحالة من محكمة الموضوع

منح كلر من المشرعين الفلسطيني والمصري قاضي محكمة الموض وا أثن اء نا ره الدعوى صلاحية إحال ة التش ريع الم راد  
، وعل  ى  542أن ه مخ  الف للدس تور للفص  ل في دس توريته  اتطبيق ه عل  ى الن زاا إلى المحكم   ة الدس  تورية العلي  ا إذا ت راءى له  

( من قانون المحكمة الدستورية العليا المصري المعدل عل ى أن ه: " تت ولى  29ذلح فقد نصت الفقرة الأولى من المادة )
المحكمة الرقابة القضائية على الدستورية على الوج ه الت اث  إذا ت راءى لإح دى المح اكم أو الهيئ ات ذات الاختص اص  
القضائي أثناء نار إحدى ال دعاوى عدم دستورية نل في قانون أو لائح ة لازم للفص ل في الن زاا، أوقف ت ال دعوى  

 وأحالت الأوراق بغي رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسيلة ".
( م   ن ق   انون المحكم   ة الدس   تورية العلي   ا  27أم   ا المش   را الفلس   طيني فق   د ن   ل في الفق   رة الثاني   ة م   ن الم   ادة )    

الفلسطيني التي نصت على " تتولى المحكم ة الرقاب ة الق  ضائية عل  ى الدس تورية عل ى الوج ه الت اث: إذا ت راءى لإح دى  
المح  اكم أو الهيئ  ات ذات الاخت  صاص القض  ائي أثن اء نا ر إح  دى ال دعاوى ع دم دس  تورية ن ل في ق انون أو مرس  وم  
أو لائح    ة أو نا    ام أو ق    رار لازم للفص    ل في الن    زاا، أوقف    ت ال    دعوى وأحال    ت الأوراق بغي     ر رس     وم إل     ى المحكم     ة  

تعت  بر الإحال   ة ه  ي الوس   يلة الأولى م   ن وس  ائل اتص   ال ال   دعوى  والدس  تورية العلي   ا للفص  ل في المس   يلة الدس   تورية ".  
والوس  يلة الثاني    ة بِوج   ب ق   انون المحكم    ة    543الدس  تورية بالمحكم  ة وذل   ح في النا   ام الق  انوني لجمهوري  ة مص   ر العربي  ة

الدس   تورية العلي   ا الفلس   طيني ، والوس   يلة الوحي   دة وفق   اً للتش   ريع الس   وري ، وتع   ني ه   ذه الطريق    ة أن لأي محكم   ة ،  
وك   ذلح لأي هيئ   ة م    ن الهيئ   ات ذات الاختص    اص القض   ائي، إذا م    ا ت   راءى له    ا أثن    اء مباش    رة اختصاص   اتها ع    دم  

 

. منشور في مجل ة المحام اة الص ادرة ع ن نقاب  ة المح امين في فلس طين. الرقابة القضائية على دستورية القوانينم. بحث بعنوان 1996. إبراهيم شعبان.    540
 .9م. ص1٩٩6العدد الثاني. سنة 

 .  6٠٩. المرجع السابق. صولاية المحكمة الدستورية العليا في المسائل الدستورية. محمد فحاد عبد الباسط.  541
 .7٨3. المرجع السابق. ص النام السياسة والقانون الدستوري. عبد الغني بسيوني عبد الله.  542
 .  153. نبيلة عبد الحليم كامل. المرجع السابق. ص 543
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دس   تورية تش   ريع لازم للفص   ل في الن   زاا المط   روح أمامه   ا ، فعليه    ا أن توق   ف ال   دعوى وتحي   ل الأوراق بغ   ي رس   وم إلى  
وذل  ح الاختص  اص معق  ود إلى المح  اكم القض  ائية كاف   ة   544المحكم  ة الدس  تورية العلي  ا للفص  ل ف   ي الم   سيلة الدس  تورية

عل  ى اخ   تلاف درجاته   ا  وأنواعه  ا س  واء كان  ت مح  اكم إداري  ة ، أو مدني  ة ، أو جزائي  ة ، أو عس  كرية ، وك  ذلح ه  و  
 .545حق مناب بالهيئات ذات الاختصاص القضائي

 

 الفرع الثالث: الدفع الفرعي

تع  د طريق  ة ال  دفع الفرع  ي ه  ي الأداة الأساس  ية والأكث  ر انتش  اراً لتحري   ح ال   دعوى الدس  تورية، لا س  يما في الأنام  ة  
، وه  ى وس  يلة دفاعي ة وليس ت هجومي ة كال دعوى الأص لية وذل ح لأن  546التي لا تعتنق الدعوى الدس تورية الأص لية

ص  احب الش   ين لا يتخ   ذ م   ن خ   لال ه    ذه الوس   يلة طري   ق الهج   وم المباش   ر للطع   ن في ع   دم دس   تورية التش   ريع، وإت   ا  
. وق  د أخ  ذ المش  را المص  ري  547طري  ق ال  دفع الفرع  ي بع  دم دس  توريته  م  ن خ  لال  فيتخاص  م ب  هينتا  ر أن يطب  ق علي   ه  

والفلسطيني على حد سواء بهذه الطريقة ، واعتبروه ا م ن وسائل اتص ال ال دعوى الدس تورية بالمحكم ة ، وعل ى ذل ح  
(  م ن ق انون المحكم ة الدس تورية العلي ا المص ري المع دل عل ى أن  29نل المشرا المصري في الفق رة )ب( م ن  الم ادة )

" تت  ولى المحكم  ة الرقاب  ة  القض  ائية عل  ى الدس  تورية إذا دف  ع أح  د الخص  وم أثن  اء نا  ر دع  وى أم  ام إح  دى المح   اكم أو  
الهيئ   ات ذات الاختص   اص القض   ائي بع   دم دس   تورية ن   ل في ق   انون أو لائح    ة ورأت المحكم    ة أو الهيئ   ة أن  ال   دفع  
جدي أجلت نار الدعوى وحددت لمن أ ر ال دفع ميع اداً لا ع اوز ثلاث  ة أش  هر لرف ع ال دعوى ب ذلح أم ام المحكم ة  

 الدستورية العليا، ف ذا لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتبر ال دفع كين لم يكن ".
( م ن ق انون المحكم ة الدس تورية   28ويقابل ذلح ما ن ل علي ه المش را الفلس طيني في الفق رة الثالث ة م ن الم ادة )        

العلي  ا الفلس  طيني بقوله  ا " تت  ولى المحكم  ة الرقاب  ة القض  ائية عل  ى  الدس  تورية إذا دف  ع الخص  وم أثن  اء نا  ر دع  وى أم  ام  
إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بع دم دستورية نل في قانون أو مرس وم أو لائح ة أو نا ام أو  
قرار ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي، أجل ت نا ر ال دعوى وح ددت لم ن أ ر ال دفع ميع اداً لا ع اوز تس عين  
يوماً لرفع  دعوى بذلح أمام المحكمة الدستورية العليا، ف ذا لم ترف ع ال دعوى في الميع اد، اعت بر ال دفع ك ين لم يك ن ".  
ويعت  بر ال  دفع الفرع  ي ه  و وس  يلة تت  يح للأف  راد بص  ورة غ  ي مباش  رة م  ن ترق  ب حال  ة الق  انون الم  راد تطبيق  ه عل  ى الن  زاا  

، وهو يتحق ق ف  ي ح ال وج ود ن زاا منا ور أم ام إح دى  548والتحقق من مدى اتفاقه مع أحكام الدستور من عدمه

 

 .122. المرجع السابق. ص القضاء الدستوري في فلسطين. فتحي الوحيدي.  544
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المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي وأثناء ناره ا له ذا الن زاا دف ع أح د أطراف ه بأن  نص وص التش ريع الم راد  
عليه أن يطلب من المحكمة ع دم تطبيق ه عل ى    يتوجبتطبيقه للفصل في هذا النزاا مخالف اً للأحكام الدستورية ،  ا  

، وعل ى المحكمة أن تقدر مدى جدية هذا الدفع ، ف ذا ق ررت أن ال دفع ج ديًَّ وج ب عليه  ا تأجي  ل   المعرو  الن زاا
ال  دعوى وح  ددت لم  ن أ ر ال  دفع بع  دم  دس  تورية الق  انون الم  راد تطبيق  ه ميع  اد لا يتج  اور الت   سعين يوم  اً في    في  نا   رال

، وتتمي  ز  549الق انون الفلس طيني وث  لاث أش هر في الق  انون المص ري لرف  ع دع وى ب ذلح أم  ام المحكم  ة الدس  تورية العلي ا
هذه الطريقة باعتبارها مح ددة وتابع ة . فه ي مح  ددة لتعلقه ا بن  زاا مع ين مع رو  أم ام محكم ة الموض وا، وتابع ة لأ  ا  

 .550لا تثار إلا تبع اً للم سيلة الموض وعية المعروضة عليها

 

 الفرع الرابع: التصدي التلقائي من جانب المحكمة الدستورية

أعطت بعض الأنامة القانونية للمحكمة الدستورية العليا التصدي م ن تلق  اء نف  سها للتش ريع المخ الف للدس تور،    
حي  ث ص  رحت له  ا أن تقض  ي بع  دم دس  تورية ذل   ح الت   شريع أثن   اء  ارس  تها لاختصاص  اتها، وم  ن ب  ين تل  ح الأنام  ة  
التي اتبعت ذلح الأسلوب واعتبرت ه م ن وس ائل اتص ال ال دعوى الدس تورية بالمحكم ة ك لر م ن جمهوري ة مص ر العربي ة،  

( م ن ق انون المحكم ة الدس تورية العلي ا المص ري المع دل  27وفلسطين.  حيث قد المش را المص ري ق د ن ل في الم ادة )
على " ع وز للمحكم ة في جمي ع الح الات أن تقض ي بع دم دس تورية أي ن ل في ق انون أو لائح ة يع ر  له ا بِناس بة  
 ارسة اختصاصاتها ويتصل بالن زاا المط روح عليه ا وذل ح بع د إتب اا الإج راءات المق ررة لتحض ي ال دعاوى الدس تورية  

( م  ن ذات الق انون عل ى " تفص ل المحكم ة م ن تلق اء نفس ها في جمي ع المس ائل الفرعي  ة "،  47"، كم ا نص ت الم ادة )
( م  ن ق انون المحكم ة الدس تورية العلي ا  27ويقابل ذلح ما ن ل علي ه المش را الفلس طيني في الفق رة الرابع ة م  ن الم  ادة )

" تت  ولى المحكم  ة الرقاب  ة القض  ائية عل   ى الدس  تورية عل  ى الوج  ه الت  اث: إذا كان  ت المحكم  ة    551الفلس  طيني ال  تي ق  ررت
تناقش نزاعاً معروضاً عليها وأثناء السي ف ي النزاا تبين للمحكم ة أن هن اك نص اً غ ي دس توري متص لاً بالن زاا، فله ا  
م   ن تلق   اء نف   سها أن تتص  دى بأن تفص  ل في ع  دم دس  توريته بش  رب أن يك  ون ذل  ح ال   نل مت   صلاً فع   لاً بالمنازع   ة  

( بقوله ا " تف  صل المحكم ة م ن تلق اء نفس ها  3٩المطروحة أمامها حسب الأصول". وكذلح الفقرة الثانية من الم ادة )
 في جميع المسائل الفرعية ".   
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 المطلب الثاني: إجراءات سير الدعوى الدستورية

ت  تلخل إج  راءات رف  ع ال  دعوى الدس  تورية  بتل  ح ال  تي يتوج  ب  اتباعه  ا ابت  داء م  ن إي  داا لائح  ة ال  دعوى ، م  روراً  
المحكم ة  بقيدها في سجل المحكمة الدستورية العلي ا ،  انته اء بع ر  المل ف عل ى المحكم ة  و  ا ع در بيان ه أن ق وانين  

الدستورية العليا المقارن ة المش مولة بالدراس ة تح دثت في م واد متفرق ة ع ن تل ح الإج راءات ، فجعل ت لبعض ها تنايم اً  
خاصاً مغايراً ل جراءات المتبعة عند رفع الدعاوي العادي ة ، بينم ا أحال ت في ال بعض ااخ ر منه ا لم ا ه و معم ول ب ه  

( من قانون المحكمة الدستورية العلي ا المص ري المع دل " فيم ا  28، وعلى ذلح نصت المادة )552أمام المحاكم الأخرى
ع   دا م   ا ن   ل علي   ه في ه   ذا الفص   ل تس   ري عل   ى ق   رارات الإحال   ة وال   دعاوى والطلب    ات الت    ي تق    دم إل    ى المحكم   ة  
الأحك  ام المق  ررة في ق  انون المرافع  ات المدني  ة والتجاري   ة بِ   ا لا يتع   ار  وطبيع   ة اختص  اص المحكم  ة والأوض  اا المق  ررة  

( م  ن ق انون المحكم ة الدس تورية العلي ا الفلس طيني بقوله ا " فيم ا  26أمامها  " . ويقابل ذل ح م ا نص ت علي ه الم ادة )
ع   دا م   ا ن   ل علي    ه ف    ي ه    ذا الف    صل تس   ري عل   ى ق   رارات الإحال   ة وال   دعاوى والطلب   ات )ال   تي تق   دم للمحكم   ة(  

م بِ    ا لا يتع    ار  وطبيع    ة  2001( لس    نة  2الأحك    ام المق    ررة في ق    انون أص    ول المحاكم    ات المدني    ة والتجاري    ة رق    م )
 اخت صاص المحكمة والأوضاا المقررة أمامها".  

 

 الفرع الأول: إيداع الطلبات ولوائح الدعوى

تقاطع  ا ك  لر م  ن المش  رعين المص  ري والفلس  طيني عل  ى أن  ه لك  ي تتص  ل ال  دعوى الدس   تورية بِحكمته  ا وفق  اً للأوض  اا  
، أو بص  دور ق  راراً  الدس تورية  القانوني ة يقتض  ي أن يك ون هن  اك طل ب م  ن أح د الخ   صوم يتمث  ل ف   ي ص حيفة ال  دعوى

بالإحال   ة م   ن المحكم   ة الموض   وعية إلى المحكم   ة الدس    تورية ح   تى في حال   ة تص   دي المحكم   ة الدس   تورية لل   نل الق   انوني  
لاختصاص   اتها، ويك   ون ذل   ح بع   د ا    اذ  المش   كوك بع   دم دس   توريته، فان   ه يش   ترب أن يك   ون ذل   ح أثن   اء  ارس   تها  

. وأيض  ا يتفق  ان ك  لا م  ن المش  را المص  ري والفلس  طيني عل  ى وج  وب أن يتض  من ه   ذا  553إج  راءات تحض  ي ال  دعوى
الق   رار، أو لائح  ة ال   دعوى المرفوع  ة إليه  ا بي  اناً بال  نل التش  ريعي المطع  ون بع  دم دس  توريته وال   نل الدس   توري الم   دعى  

( من قانون المحكمة الدس تورية العلي ا المص ري المع دل عل ى "  3٠بِخالفته وأوجه المخالفة. وعلى ذلح نصت المادة )
عب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة الدستورية العلي  ا أو ص حيفة ال دعوى المرفوع ة إليه ا وفق اً لحك م  
الم ادة الس  ابقة بي ان ال  نل التش ريعي المطع  ون بع  دم دس  توريته وال نل الدس  توري الم دعى بِخالفت  ه وأوج ه المخالف  ة ".  

( من قانون المحكم ة الدس تورية العلي ا بنص ها عل ى "  28وهو الأمر الذي أك د علي ه أيضاً المشرا الفلسطيني بالمادة )

 

 .564. كذلح صلاح الدين فوزي. المرجع السابق. ص46٨. رمزي الشاعر. المرجع السابق. ص 552
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ع   ب أن يتض  من الق  رار الص  ادر بالإحال  ة إلى المحكم  ة أو لائح  ة ال  دعوى المرفوع  ة إليه  ا وفق   اً لحك   م الم  ادة الس  ابقة.  
      بيان النل التشريعي المطعون بعدم دس توريته وال نل الدس توري الم دعى بِخالفته وأوجه المخالفة".

وهن  ا يتب  ين بأن ال  دعوى الدس  تورية ترف  ع إم  ا بِوج  ب لائح  ة دع  وى ل   دى المحكم   ة الدس  تورية العلي  ا مباش  رة  
م   ن الأف   راد كم   ا ه   و مق   رر وفق   اً للنا   ام الق   انوني الفلس   طيني ، أو بع   د ال   دفع أم   ام محكم   ة الموض   وا وم   نح المحكم   ة  
الموضوعية للطرف الذي أ ر ذلح الدفع المهلة القانوني  ة حس ب الأص ول لرف ع دع واه أم ام المحكم ة الدس تورية العلي ا  
، أو بِوجب قرار الإحالة الصادر ع ن محكم ة الموض وا إلى قل م  المحكم ة العلي ا وفق اً للنا امين المص ري والفلس طيني،  
وفي جمي  ع الأح  وال فان  ه ع  ب تق  ديم لائح  ة ال  دعوى إذا كان  ت بالطري  ق المباش  ر أو ال  دفع الفرع  ي ، أو ق  رار الإحال  ة  

 .554إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ، بحيث إذا نت هذه الخطوة انعقدت الخصومة

 

 الفرع الثاني: قيد وتحضير الدعوى الدستورية

بعد أن يتم إ ي داا لائح ة ال دعوى ، أو ق رار الإحال ة ل دى قل م كت اب المحك م   ة ال دس  توري ة العلي ا وفق اً ل ج راءات  
التي بيناها سابقاً، تأتي المرحلة الثانية من إجراءات التداعي أم ام المحكم ة تتمث ل في قي د ال دعوى الدس تورية وإعلا  ا  
ل  ذوي الش  ين لتق  ديم م  ذكراتهم القانوني  ة حس  ب الأص   ول  وم  ن ا تحض  يها نهي  داً لرفعه  ا لهيئ  ة المحكم  ة الدس  تورية  
ل  م   ن جمهوري   ة مص   ر العربي   ة ،   لمباش   رة الفص   ل فيه   ا ، وإذا كان   ت تل   ح المرحل   ة تعت   بر الإج   راء الث   اني بالنس   بة لك    
وفلس   طين  فان   ه يعت   ب     ر الإج   راء الأول م   ن إج   راءات الت   داعي أم   ام المحكم   ة الدس   تورية العلي   ا الس   ورية ، وس   وف  
 ص   ل ه   ذا الف   را للح   ديث ع   ن إج   راء قي   د وإع   لان ال   دعوى ، وع   ن إج   راءات تحض   يها وفق   ا لق   انون المحكم   ة  

 الدستورية العليا المقارن في ك ل  من مصر ، وفلسطين ، وسوريَّ وذلح عل  ى النحو التاث :   

: إج   راءات قي   د وإع   لان ال   دعوى الدس   تورية: أوج   ب المش   رعان المص   ري والفلس   طيني عل   ى قل   م كت   اب المحكم   ة  أولاً 
الدستورية قيد ق رارات الإحالة والدعاوى والطلبات المقدمة إلى المحكم ة الدس تورية العلي ا ي وم وروده ا أو تق  دمها ف  ي  
س جل مخص  ل ل ذلح، كم  ا أل زم قل  م كت اب ه  ذه المحكم ة أن يقوم  وا اع لان ذوي الش  ين بالق رارات أو ال  دعاوى أو  
الطلبات خلال عسة عشر يوماً من ذلح التاريخ، وتعتب ر الحكوم ة م  ن ذوي الش ين في ال دعاوى الدس تورية. وه ذا  

( من قانون المحكمة الدس تورية العلي ا الم صري المعدل بقولها " يقيد قلم الكت اب ق رارات  35الأمر نصت عليه المادة )
الإحالة الواردة إلى المحكمة وال دعاوى والطلب ات المقدم ة إليه ا في ي وم وروده ا أو تق دمها في س جل  ص ل ل ذلح.  
وعلى قلم الكتاب إعلان ذوي ال شين ع ن طري ق قل م المحض رين بالق رارات أو ال دعاوى أو الطلب ات س الفة ال ذكر في  

 وي الشين في الدعاوى الدستورية ".مدى عسة ع شر يوماً من ذلح التاريخ، وتعتبر الحكومة من ذ
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( م  ن ق  انون المحكم  ة الدس  تورية العلي  ا الفلس  طيني بنص  ها عل  ى " يقي  د قل  م  32ويقاب  ل ذل   ح م  ا نص  ت علي  ه الم  ادة )
الكتاب قرارات الإحال ة ال واردة إلى المحكم ة وال دعاوى والطلب ات المقدم ة إليه ا في ي وم وروده  ا أو تق دمها في س جل  
مخص  ل ل  ذلح، وعل  ى قل  م كت  اب المحكم  ة  إع  لان ذوي الش  ين ب   القرارات أو ال  دعاوى أو الطلب  ات خ  لال عس  ة  
عشر يوماً م ن ذل ح الت اريخ، وتعت بر الحكوم ة م ن ذوي ال  شين في ال دعاوى الدس تورية ". و  ا ع در ذك ره أن بع ض  
الفقهاء يذهب إلى أن ميعاد قيد قرارات الإحالة الواردة لقل م المحكمة، أو الطلبات أو الدعاوى المقدم ة ي وم وروده ا  

، وكذلح الح ال بالنس بة إلى إع لان لائح ة ال دعوى ومرفقاته ا إلى  555هو ميعاد تنايمي لا يترتب مخالفت ه أي بطلان 
ذوي ال   شين ف ن   ه لا يعت  بر ركن  اً م  ن أرك  ان قي  ام المنازع  ة أو ش  رطاً م  ن ش  روب ص  حتها، وإت  ا ه  و إج  راء مس  تقل يق   ع  
عل   ى كاه   ل المحكم   ة أن تق   وم اجرائ   ه م   ن تلق   اء نفس   ها بعي   داً ع   ن إرادة الخص   وم بغي   ة دع   وة ذوي الش   ين لتق   ديم  

 .  556مذكراتهم حسب ما يتطلبه القانون 

 

: تحضي الدعوى الدستورية وعرضها على المحكمة: بع د انته اء الم دد المق ررة ل ع لان وتب ادل الم ذكرات القانوني ة  ثانياً 
عل   ى قل   م كت   اب المحكم   ة ع   ر  مل   ف ال   دعوى عل   ى الجه   ة المح   ددة ق   انوناً لتحض   يها نهي   داً  ع   ب  ب   ين الخص   وم ،  

، س واء رفع ت بطريق ة  ال دفع الفرع ي  هو أمر لازم في جميع طرق إتصال الدعوى الدستوريةلنارها من قبل المحكمة و 
، أو كان   ت ال   دعوى خاص  ة بش  ين  تن  ازا الأحك  ام المتناقض  ة ،  557، أم بِوج  ب ق  رار الإحال  ة ، أم بطري  ق الت   صدي

وق د تباين ت التش ريعات القانوني ة  ،  558أو لتنازا جهات الاختصاص الق ضائي ، أو ل دعوى تفسي نص وص الق انون 
المقارن  ة في ك   ل  م  ن مص  ر وفلس  طين  وس  وريَّ ح  ول ذل  ح الإج  راء ، حي  ث ك  ان لك  ل منهم  ا أس  لوبه ال  ذي أتبع  ه في  
ذلح . فيما عن الإجراء الذي انتهج ه المش را المص ري في ذل ح، فق د أوج ب عل ى قل م كت  اب المحكم ة ع ر  مل ف  
ال   دعوى أو الطل   ب أو ق   رار الإحال   ة عل   ى هيئ   ة المفوض   ين في الي   وم ال   ت     اث لانقض   اء المواعي   د المتعلق   ة بالإع   لان  

 .  559وتبادل المذكرات، لتتولى تحضي موضوا الدعوى
الدستورية  حص ره فيم ا أوجب ه عل ى قل م    للدعوةتحضي  الوقد اتبع  المشرا الفلسطيني إجراءات مختصرة في  

كت  اب المحكم  ة م  ن ض  رورة ع  ر  مل  ف ال  دعوى ، أو الطل  ب عل  ى رئ  يس المحكم  ة الدس  تورية العلي  ا مباش  رة خ  لال  
ثلاث ة أيَّم م ن تاري خ انقض اء المواعي د المبين ة ف  ي الإج راء الأول، دون مروره ا عل ى أي هيئ ة أو  لجن ة تتب ع المحكم ة ،  
وبع   د أن يق   وم رئ  يس المحكم  ة بتعي  ين جلس  ه لل  دعوى يق  وم قل  م الكت  اب اخط  ار ذوي الش  ين طبق  اً للأص  ول المق   رر  
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ف ي قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، وقد وضع قيد عل ى قل م كت اب المحكم ة بش ين ميع  اد ذل ح الإخط ار  
 وهو ألا يقل عن عسة عشر يوماً ليتسب لأصحاب الشين من الحضور .   

 

 المطلب الثالث: إجراءات نظر الدعوى الدستورية

بع  د أن تتص  ل ال  دعوى الدس  تورية بِحكمته  ا وع  ر  أوراقه  ا عليه  ا حس  ب الإج   راءات ال  تي بيناه  ا س  ابقاً، تص  بح  
الدعوى الدستورية بح وزة المحكم ة مهيئ ة للفص ل فيه  ا، وع  ب أن يك ون ذل ح الأم ر متفق اً م ع الإج راءات ال تي ن ل  
عليه    ا المش    را، حي    ث ق    د الأخ    ي ق     د أخ     ضع ج    زء م    ن تل    ح الإج    راءات للقواع    د العام    ة المنص    وص عليه    ا في  
الت شريعات المنام  ة لل  دعاوي المدني ة الأخ رى، بينم ا نا م ال بعض ااخ ر منه ا في نص وص ق انون محكمت ه الدس تورية  

. وعلى الر غم من تشابه بعض تل ح الإج راءات فيم ا ب ين الق انونين المص ري، والفلس طيني إلا أن الأم ر لا  560العليا
 ل  و م  ن وج  ود اخ  تلاف بينهم  ا في ال  بعض ااخ  ر. ومك  ن حص  ر إج  راءات نا  ر ال  دعوى الدس  تورية أم  ام المحكم  ة  

(. وأم ا المش را الفلس طيني  45ح تى    42وفق اً لق انون المحكم ة الدستورية العليا المصري في تل ح ال تي بينه ا في الم واد )
( م   ن ق   انون المحكم   ة الدس   تورية الص   ادر ع   ام  37،  36،  31ق   ده حص   ر تل   ح الإج   راءات فيم   ا بين   ه في الم   واد )

 م.  2006

 

 الفرع الأول: دراسة ملا الدعوى والتثبت من الإجراءات الشكلية

إن دراس  ة مل  ف ال  دعوى والتثب  ت م  ن ص  حة الإج  راءات الش  كلية يعت  بر أول إج  راء تباش  ره المحكم  ة الدس  تورية العلي  ا  
قبل الولوج في تفاصيل موضوعها، ف ذا تيقنت بأن المدعي سلح جميع الإجراءات القانونية السليمة فتمض ي حينه ا  
قدماً للفصل في موضوعها. أما إذا ثب ت له ا أن هن اك خروق ات وعي وب أص ابت تل ح الإج راءات، فحينه ا يتوج ب  

. وعل  ى ال  رغم م  ن أن المش  را المق  ارن لم ي  نل عل  ى ذل  ح الإج  راء ص  راحة  561عليه   ا أن تق   ضي بع  دم قب   ول ال  دعوى
ف ي قانون ه المنشئ للمحكمة الدستورية العلي ا  ، إلا أن ذل ح لم من ع المحكم ة م ن التع ر  ل ه والتيكي د عل ي قض ائها  
الذي قررت فيه " وحيث إنه من المقرر  وعلى  ما اطرد عليه قضاء هذه المحكم ة أن التحق ق م ن اس تيفاء النص وص  
القانوني   ة لأوض   اعها الش   كلية  يعت   بر أم   راً س   ابقاً بالض   رورة عل   ى  الخ   و  في عيوبه   ا الموض   وعية ذل   ح أن الأوض   اا  
الش  كلية للنص  وص القانوني  ة ه  ي م  ن مقوماته   ا  لا تق  وم إلا به  ا ولا يكتم  ل بنيا   ا أص  لاً في غيابه  ا، وبالت  اث تفق  د  
بتخلفها وجودها كقاعدة قانوني ة تتوافر لها خاصية الإلزاما ولا كذلح عيوبها الموضوعية، إذ يف تر  بحثه ا  ومناطه ا  
مخالف     ة النص    وص القانوني    ة المطع    ون عليه    ا لقاع    دة في الدس    تور م    ن زاوي    ة محتواه     ا أو م     ضمو ا  أن تك    ون ه    ذه  
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النص   وص مس   توفية لأوض   اعها الش   كلية ا ذل   ح أن المط   اعن الش   كلية  وب    النار إل    ي طبيعته   ا لا يتص   ور أن يك   ون  
تحريها وقوفا عل ي حقيقته ا،  للنا ر في المط اعن الموض وعية  ولكنه ا تتق دمها، ويتع ين عل ي المحكم ة الدس تورية العلي ا  
أن تتقصاها من تلقاء نفسها بلوغ ا  لغاي ة الأم ر فيه ا، ول و ك ان نط اق الطع ن المع رو  عليه ا منحص را في المط  اعن  

 ".  562الموض وعية دون سواها
وم   ن الج   دير بال   ذكر ان   ه نا   راً لم   ا له   ذه ال   دعوى م   ن خصوص   ية، فق   د ن    ل ك    لر م   ن المش   رعين المص   ري،    

والفلسطيني على عدم سريَّن قواعد الحضور أو الغي اب المق ررة ف ي القانون المنام لإج راءات الت داعي المدني ة، وعل ى  
( م   ن ق    انون المحكم    ة الدس    تورية العلي   ا المص   ري المع    دل عل   ى" لا تس    ري عل   ى ال    دعاوى  45ذل   ح نص   ت الم    ادة )

والطلبات المعروض ة عل  ى المحكم ة قواع د الحض ور أو الغي اب المق ررة ف  ي ق  انون المرافع  ات المدني  ة والتجاري  ة". ويقاب ل  
( م    ن ق    انون المحكم    ة الدس    تورية العلي     ا الفل     سطيني بقوله     ا " لا تس    ري عل    ى ال    دعاوى  35ذل    ح م    ا ورد بالم    ادة )

والطلب ات المعروض  ة عل ى المحكم  ة قواع  د الحض ور أو الغي  اب المق ررة في ق  انون أص  ول المحاكم ات المدني  ة والتجاري  ة ".  
وي  رى بع  ض الفقه  اء أن تفس  ي الم  ادة الس  ابقة يع  ني ان  ه إذا تغي  ب الخص  م ع  ن موع   د الجلس  ة، ف  لا تقض  ي المحكم  ة  
بشطب الدعوى كما هو الح ال المتب ع في ال دعاوي المدني ة الأخ  رى وإت ا تس تمر في نا ر ال دعوى كم ا ل و ك ان جمي ع  

. بينم ا نس تخلل   ا  563الخصوم حاضرين، ويس تتبع ذل  ح الق  ول إن أحكامه ا لا توص ف بأ  ا حض ورية أم غيابي ة
أورده اتج  اه آخ  ر م  ن الفقه  اء أن تف   سي تل   ح الم  ادة يع  ني أن  ه إذا تغي  ب مح  امي الم  دعي في ال  دعوى الدس  تورية ع  ن  
الجلسة، فتستمر المحكم ة بنا ر ال دعوى كم ا ل و ك ان حاض راً إلا إذا رأت المحكم ة خ لاف ذل ح، كم ا ل و أرادت أن  

 .   564ت سمع مرافعة من الطرفين، حينها تحجل نار القضية لجلسة أخرى

اس طة  ث ل ع ن هيئ ة  وهنا قد أن المشرا الفلس طيني ق د ق رر ع دم ج واز مباش رة الإج راءات أم ام المحكم ة إلا بو       
  يق   وم رئ   يس المحكم   ة بتع   ين، و بالمحام    اة ع    ن عش   ر س   نوات متواص   لة، أو بواس   طة مح   ام لا تق   ل خبرت   ه  قض   ايَّ الدول   ة

( م    ن ق    انون محكمت    ه  31محامي    اً للم    دعي ال    ذي يثب    ت إعس    اره ، وه    و الأم    ر ال    ذي أك    د عل    ى بيان    ه في الم    ادة )
الدس  تورية العلي  ا حينم  ا ن   صت عل   ى " لا ع  وز مباش  رة الإج  راءات أم  ام المحكم  ة إلا بواس  طة  ث  ل ع  ن هيئ  ة قض  ايَّ  
الدولة  ، أو بواسطة محام لا تقل خبرته بالمحاماة عن عشر سنوا ت متصلة  ، ويع ين رئ يس المحكم ة محامي اً للم  دعي  

 ال ذي يثبت إعساره ".   
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 الفرع الثاني: تكييا المحكمة الدستورية للدعوى

بعد أن تتثبت المحكم ة الدس تورية العلي ا م ن ص حة الإج راءات الش كلية لل دعوى الدس تورية، تب دأ المرحل ة الثاني ة م ن  
الإج  راءات ال  تي تباش  رها المحكم  ة الدس  تورية للفص  ل في ال   دعوى ، وه   ي إعط   اء المحكم  ة التكيي  ف الق  انوني الس  ليم  
للواقعة المعروضة عليها ، ويتحدد ذلح على ضوء طلبات المدعي، وبعد استاهار حقيقة أبعادها ومراميه ا ، نهي داً  
للفص  ل ف   ي المط   اعن  الموض   وعية والإش   كاليات الدس  تورية، ولق  د وض  ح ال  دكتور/ أحم   د فتح  ي س  رور في بح  ث ل   ه  
المعايي التي يتوجب على المحكمة أن تتوخاها عند تكييفه ا للواقع ة المعروض ة عليه ا ، استخلص ها م  ن قض اء محكم  ة  
ال  نقض المص  رية فيق  ول في ذل  ح ) أن محكم  ة ال  نقض  ألزم  ت في قض  ائها قاض  ي الموض   وا أن يبح   ث الواقع  ة بجمي  ع  
كيوفها وأوصافها حتى ينزل عليها التكييف القانوني  السليم ، وأن هذا المب دأ ل  يس  موجه ا إلى المش را وح ده ، ب ل  

 موجه أيضا إث  القاضي (.  

 

 الفرع الثالث: مواجهة المحكمة الدستورية في الرقابة القضائية

أورد ال   دكتور ع    و  الم    ر، ال    رئيس الأس    بق للمحكم    ة الدس   تورية العلي    ا المص    رية في محلف    ه )الرقاب    ة القض    ائية عل    ى  
دستورية القوانين في ملامحه ا الرئي  سية(ا مجموع  ة م  ن الموجه ات ال تي يقتض ي عل ى المحكم ة الدس تورية العلي ا مراعاته ا  
عن  د الفص  ل ف   ي اخت   صاصاتها الدس  تورية المعروض  ة عليه  ا، وتتمث  ل تل  ح الموجه  ات في الس  وابق القض  ائية، ومقاص   د  

    التالي:آب اء الدستور والقانون الطبيعي، والمصادر العرفية، ويقتضي منا الأمر في هذا السياق، على النحو 
السوابق القضائية: تعتبر السوابق القض ائية م ن المص ادر الرئيس ية للق انون الدس توري لاس يما في ال دول ال تي   .أ

تتب   ع النا   ام الأقلوسكس   وني وه   ي تتمث   ل في مجم   وا الأحك   ام ال   تي أص   درتها المح   اكم العلي   ا لتك    ون ملزم   ة  
.  وبن   اء عل   ى ذل   ح فق   د ك   ان م   ن المنطق   ي أن ت   حثر تل   ح الس   وابق عل   ى  565للمح   اكم الأد  درج   ه منه   ا

المحكم    ة الدس    تورية العلي   ا باعتباره   ا إح   دى الموجه   ات ال   تي ع   ب أخ   ذها بع   ين الاعتب   ار عن   د الفص   ل في  
 اختصاصاتها الدستورية بالقدر الذي لا يتعار  مع ما يوائم روح العصر الحديث.   

مقاص  د آباء الدس  تور: يقص  د به  اا تل  ح المقاص  د ال  تي ص  اغها ووض  عها آباء الدس  تور بأفك  ارهم وعب  اراتهم   .ب
لياهر الدستور بهيئته المواكبة للتطورات الدمقراطية بِفهومها الواسع على نحو يضمن حماي ة حق  وق الأف راد  
وح   ريَّتهم، بحي   ث عع   ل منه   ا درع   اً حامي   اً لانف   لات الس   لطات وطغيا    ا، وبالت   اث يتوج    ب عل   ى المحكم   ة  

 الدستورية العليا عدم إغفال تلح المقاصد حين الفصل ف ي الم سيلة الدس تورية المعروضة عليها.  
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القانون الطبيعي: ويتمثل القانون الطبيعي في تلح القيم الإنسانية المثلى القائمة على مبادئ الع دل، وه  ي   . ج
س  ابقة عل  ى وج  ود القواع  د القانوني  ة الوض  عية، وعل  ى ذل  ح يتوج  ب عل  ى المحكم  ة الدس  تورية العلي  ا ل  دى  
مباشرة مهامها الدستورية أخذ ذل ح الق انون في حس با م عل ى اعتب اره أح د الموجه ات الت  ي مك ن اللج وء  

 إليه للفصل في المنازعة الدستورية المطروحة عليهم.  
المصادر العرفية: تنشي القواعد الدستورية العرفية باتباا سلطة من س لطات الدول ة لقاع دة دس تورية معين ة لم   .د

ي    رد له    ا ن    ل في الدس    تور دون أن تص    ادف أي معارض    ة م    ن الس    لطات ذات العلاق    ة ح    تى يس    تقر في  
، ومحدى ذلح الت زام المحك م ة الدس تورية العلي ا  566الأذهان ضرورة احترام تلح القاعدة والالتزام بالعمل بها

 بها واحترامها عند الفصل في المنازعة الدستورية المعروضة عليها.
    

 المطلب الرابع: الفصل في الدعوى الدستورية

  لمعروض  ةبع  د انته  اء المحكم  ة الدس  تورية العلي  ا م  ن إج  راءات نا  ر ال  دعوى وتك   وين قناعته   ا ف   ي المس  يلة الدس  تورية  
أمامه  ا م  ن خ  لال م  ا ع  ر  عليه  ا م  ن م   ذكرات قانوني   ة ومرافع  ات ش  فوية في الأح  وال ال  تي ع  وز فيه  ا ذل  ح، تأتي  
المرحل    ة الأخ    ية م    ن إج    راءات الت     داعي أمامه     ا ألا وه    ي إص    دار حكمه    ا فيه    ا. ولق    د ح    رص المش    را المص    ري  
والفلس طيني عل ى إحاط ة ذل  ح الحك م بالحجي ة والأث ر الق   انوني الكفي  ل ال زام كاف ة س  لطات الدول ة، والعام ة لتنفي  ذه  
دون معوق   ات إذا م   ا و إص    داره وفق    اً ل ج    راءات القانوني   ة اللازم   ة ل   ذلح، الأم   ر ال   ذي ي   دعونا في ه   ذا المطل   ب  

 استعرا  الإجراءات التي مر به ا الحكم حتى يوز على تلح الحجية والأثر القانوني اللازم لتنفيذه.

 
 الفرع الأول: إجراءات اصدار الحكم في الدعوى الدستورية

لم  تل  ف موق  ف المش  را المص  ري والفلس  طيني بش  ين تنا  يم إج  راءات إص  دار الحك   م ف   ي ال   دعوى الدس  تورية عم  ا    
اعتنق   ه في باق   ي الأحك   ام الإجرائي   ة الخاص   ة به   ا، حي   ث أف   رد لتل    ح الإج    راءات نصوص   اً خاص   ة في قانون   ه المنش   ئ  
للمحكم  ة الدس  تورية العلي  ا، أوج  ب عل  ى المحكم  ة م  ن خلاله   ا إتباعه  ا عن  د إص  دارها للحك  م في المس  يلة الدس  تورية  
المعروض  ة عليه  ا، بينم  ا أح  ال أم  ر تنا  يم باق  ي ه  ذه الإج  راءات للقواع  د العام  ة ال  تي تس  ري عل  ى ال  دعاوي المدني  ة  

( م ن ق انون المحكم ة الدس تورية العلي  ا المع دل بقول ه " تس ري  51الأخرى. ولقد بين المش را المص ري ذل ح في الم ادة )
على الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة فيما لم يرد به ن ل في ه ذا الق انون القواع د المق ررة في ق انون المرافع ات  

 المدنية والتجارية بِا لا يتع ار  وطبيعة تلح الأحكام والقرارات".  

 

   .42. فلسطين. غزة. مطابع السلام. صالتطورات الدستورية في فلسطينم. 1992. فتحي الوحيدي.  566
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ولم  تلف موق ف المش را الفلس طيني عم ا أورده نا يه المش را المص ري ب ذلح ال  شين  حي ث ق ده ح دد في  
نص  وص خاص  ة م  ن ق  انون  المحكم  ة الدس  تورية العلي  ا بع  ض الإج  راءات الت   ي ع  ب أن تتوخاه  ا المحكم  ة الدس  تورية  

( م     ن ق     انون المحكم     ة الدس     تورية    53،    42،    3٩،    3٨عن     د إص     دارها لحكمه     ا وه     ي ال     تي أورده     ا في الم     واد )
م ، وأح    ال أم    ر تنا    يم ال    بعض ااخ    ر لتل    ح ال    تي  أورده     ا ف     ي ق     انون أص    ول  2006الفلس    طيني الص    ادر ع    ام  

( م ن ق  انون محكمت ه الدس تورية ال تي ق ررت " تس ري  44المحاكمات المدني ة والتجاري ة وذل ح بِ ا ن ل علي ه في الم ادة )
عل   ى الأحك   ام والق   رارات الص   ادرة م   ن المحكم   ة )فيم   ا لم ي   رد في    ه ن   ل في ه   ذا الق   انون ( القواع   د المق   ررة في ق   انون  
أص  ول المحاكم  ات المدني  ة والتج  اري   ة  ت    ا لا يتع  ار  وطبيع  ة تل  ح الأحك  ام والق  رارات ". وم  ن خ  لال اس  تقراء  
تل   ح النص   وص نس   تطيع أن نس   تخلل أن إج   راءات إص   دار الحك   م تتمث   ل في المداول   ة والنط   ق بالحك   م، وتس   بيبها  

 ونشرها، وم ن ث م تفسي تلح الأحكام، وتصحيح الأخطاء المادية الواردة.

 

 الفرع الثاني: حجية الحكم الصادر في الدعوى الدستورية والاثار المترتبة عليه

الدس   تورية العلي   ا ش   ي ا ش   ين باق   ي الأحك   ام القطعي   ة الص   ادرة ع   ن المح   اكم  تعت   بر الأحك   ام الص   ادرة ع   ن المحكم   ة  
، كم ا يترت ب عليه  ا آ ر قانوني ة معين ة ح ددتها بع ض  567القضائية الأخرى التي تحوز على حجية الشيء المقضي به

الأنامة القانونية المقارنة ف ي القوانين الخاص ة بالمحكمة الدستورية العليا وذلح في مواد متفرقة منه. وسنخص ل ه ذا  
الف را للح ديث ع  ن الحجي ة ال ت    ي تتمت ع به ا الأحك  ام الدس تورية، وك ذلح ع  ن الأث ر الق انوني المترت  ب عليه ا عل  ى  

 :   التاليالنحو  
حجي ة الحك  م الص ادر في ال  دعوى الدس  تورية: ويقص د بحجي  ة الحك  م القض ائي أن  ه إذا م  ا ص در حك  م ع  ن   .أ

المحكم  ة المختص  ة ف ن  ه يك   ون حج  ة فيم  ا فص  ل في  ه، فيص  بح ل  ه حرم  ة لا ع  وز التع  دي عليه  ا،    ا يترت  ب  
. وللوق   وف عل  ى الحجي   ة ال   تي تتمت   ع به   ا  568علي  ه وج   وب احترام   ه والالت   زام ب   ه م  ن جمي   ع س   لطات الدول   ة

أحكام المحكمة الدس تورية العلي ا وفق  اً للق  وانين المقارن ة المنش ية له ا، ف لا ب د علين ا بداي ة الح ديث بش يء م ن  
الإعاز عن أنواا الحجي ة ال تي تتمت ع به ا الأحك ام القض ائية بوج ه ع ام، وفي ه ذا الإط ار نس تطيع الق ول إن  

الحجي ة النس بية، حي ث    الأول:فقهاء القانون قسموا الحجية التي تتمتع بها الأحك ام القض ائية إلى ن وعين:  
ينحص ر أث  ر تل  ح الحجي ة عل  ى أط  راف ال دعوى ال  تي ص  در الحك م بش  ي ا ويش  ترب للتمس ح به  ا أن يك  ون  

الحجي ة المطلق ة، حي ث تس ري مث ل تل ح    الثدداني:. والنوا  569هناك اتحاد ف ي الموض وا، والأط راف والسبب

 

 .  ٨13. المرجع السابق. صالنام السياسية والقانون الدستوري. عبد الغني بسيوني عبد الله.  567
 .٩2. عزيز الشريف. المرجع السابق. ص 568
 .  235. المرجع السابق. صالقضاء الدستوري في فلسطين. فتحي الوحيدي.  569
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الأحك  ام في مواجه  ة الكاف  ة، فه   ي أحك  ام ملزم  ة للجمي  ع    ا يترت  ب ع  ل ي  ه من  ع نا  ر أي  ة دع  وى أخ  رى  
 .  570تتعلق بذات الموض وا ال ذي صدر فيه الحكم

الأث  ر الق  انوني لأحك  ام المحكم  ة الدس  تورية العلي  ا: تعت  بر اا ر القانوني  ة ال  تي تح  دثها الأحك  ام الص  ادرة ع  ن   .ب
المحكم  ة الدس  تورية العلي   ا م ن المواض  يع ال  تي تح  وز عل  ى أهي  ة قص  وى لتعلقه  ا بالمراك  ز القانوني  ة للأش  خاص  

 العامة والخاصة فهي ترتب حقوقاً لمن صدر الحكم لصالحة، وتفر  التزاماً لمن صدر الحكم ضده.  
 

 الفرع الثالث: تنفي  أحكام المحكمة الدستورية

ق  د يص  در ع  ن المحكم  ة الدس  تورية العلي  ا حكم  اً بع  دم قب  ول ال  دعوى الدس  تورية، أو برفض  ها م  ن حي  ث موض  وعها،  
المطع   ون بع   دم  وفي مث   ل ه   ذه الح   الات لا تث   ور أي إش   كاليات في تنفي   ذ ذل   ح الحك   م عل   ى اعتب   ار بق   اء التش   ريع  

دستوريته على نفس حاله.  أم ا إذا ك ان حكمه ا يقض ي بع دم دس تورية التش ريع المطع ون بدس توريته، ف ان الأم ر ق د  
يثي اعتراضات وإشكاليات في تنفيذه، سواء كان منبعها سلطات الدول ة، أم عموم الأشخاص المخ اطبين به ا، كم ا  
ق  د ي  نجم ع  ن ذل  ح الحك  م إش  كاليات تتعل  ق بكيفي  ة تنفي  ذه إذا ك  ان الأم  ر يتعل   ق بِراك  ز قانوني  ة مس  تقرة. وتتن  وا  

ثلاث تتمث     ل ف     ي ال     سلطة التش    ريعية والس    لطة القض    ائية، والس    لطة  ال      الس    لطات  الس    لطات العام    ة في الدول    ة إلى
التنفيذي   ة وجميعه   ا ملق   ى عل   ى عاتقه   ا تنفي   ذ أحك   ام المحكم   ة الدس   تورية العلي   ا تبع   اً للحجي   ة ال   تي تتمت   ع به   ا تل   ح  

، وس  وف نتن  اول في ه  ذا الف  ر ا الح  ديث ع  ن المه  ام والواجب  ات المفروض  ة  571الأحك  ام، ولإع  لاء أحك  ام الدس  تور
   الآتي:عل  ى تل  ح السلطات على النحو 

التزام السلطة التشريعية بتنفيذ أحكام المحكمة الدستورية: تعتبر الس لطة التش ريعية عل ى اخ تلاف تس ميات   .أ
،  572الجهة التي نثلها في الأنام ة القانوني ة المقارنة المشمولة بالدراس ة ه ي الجه ة المختص ة اص دار الق وانين

وه  ي حينم  ا تباش   ر ذل   ح ع  ب عليه  ا أن تتقي  د بأحك  ام الدس  تور، وإلا ك  ان م  ا يص  در عنه  ا مش  وباً بع  دم  
 الدستورية  ا ععله عرضة للطعن فيه أمام المحكمة الدستورية العليا.

الت  زام الس  لطة القض  ائية بأحك  ام المحكم  ة الدس  تورية: يق  ع عل  ى ع  اتق الس  لطة القض  ائية المتمثل  ة في قض  اة   .ب
المح   اكم عل   ى اخ  تلاف أنواعه   ا ودرجاته  ا الالت  زام بأحك  ام المحكم  ة الدس  تورية العلي  ا القاض  ية بع  دم دس  تورية  
تشريع معين أو جزء منه وذل ح بع دم تطبيق ه عل ى م ا يط رح عليه ا م ن ن زاا إعم الاً للحجي ة المطلق ة لتل ح  

 

 .814السابق. ص. المرجع النام السياسية والقانون الدستوري. عبد الغني بسيوني عبد الله.  570
 .  5٩6. إبراهيم محمد حسنين. المرجع السابق. ص 571
( م  ن دس تور جمهوري ة مص  ر العربي ة ال تي نص  ت عل ى " يت  ولى مجل س الش عب س  لطة التش ريع، ويق  ر السياس  ة العام ة للدول  ة، "، ٨6. انا ر الم ادة ) 572

( من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل بنصه على " بِا لا يتعار  مع أحكام 47وهو الأمر الذي بينه المشرا الفلسطيني في الفقرة الثانية من المادة )
 ه ذا القانون يت ولى المجلس التشريعي مهامه التشريعية والرقابية على الوجه المبين في ناامه الداخلي ".  
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الأحكام. ليس ذلح فحسب، بل عليه ا الامتن اا ع ن قب ول ال دفوا ال تي تث ار أمامه ا ف  ي نزاع  ات جدي دة  
للطعن في عدم دستورية تشريع سبق وأن و الطعن به أمامه ا وقض ت المحكم ة الدس تورية بع دم دس توريتها،  
ف ذا ما و ذلح فليس لها استئخار الفص ل في ال دعوى الموض وعية المع رو    ة عليه ا، ب ل عليه ا أن تقض ي  

 . 573برفض الدفع والاستمرار قدماً في الفصل في المسيلة الموضوعية حسب الأصول
الت   زام الس   لطة التنفيذي   ة بتنفي   ذ أحك   ام المحكم   ة الدس   تورية: تعت   بر الس   لطة التنفيذي   ة ه   ي الأداة التنفيذي   ة   . ج

، وه ي في س بيل ذل  ح   تل اص دار الل وائح التنفيذي ة للق انون والق رارات والمراس يم  574والإدارية في الدولة
 التشريعية والتي عب أن تك ون متفقة مع أحكام الدستور.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .  5٩6. إبراهيم محمد حسنين. المرجع السابق. ص 573
 ( منه.63م. القانون الأساسي الفلسطيني. المادة )2003. فلسطين.  574
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 الخلاصة 

من خلال البحث في معرفة ما مدى أحقية المحكمة الدس تورية في ح ل المجل س التش ريعي الفلس طيني، حي ث خلص نا  
إلى أن الق  انون الأساس  ي الفلس  طيني "الدس  تور" ق  د ح  دد اختصاص  ات المحكم  ة الدس  تورية حص  راً وبش  كل ص  ريح  

دس تورية الق وانين    -تشكل محكم ة دس تورية علي ا بق انون وتت ولى النا ر في: أ ( منه على "103حيث نصت المادة )
الفص ل في تن ازا الاختص اص    -تفس ي نص وص الق انون الأساس ي والتش ريعات. ج  -والل وائح أو ال نام وغيه ا. ب

وبالت اث ف  ن الق انون الأساس ي لم يع ط     بين الجهات القض ائية وب ين الجه ات الإداري ة ذات الاختص اص القض ائي".
المحكمة أي سلطة تتعل ق بح ل أي س لطة أخ رى كم ا ه و واض ح م ن الاختصاص ات الحص رية ال واردة في ال نل وال تي  

وعل ى خ لاف ذل ح نام اً ج اءت     تتعلق بالنار في دستورية القوانين وتفسيها وفض النزاا بين السلطات المختلفة.
( من القانون الأساسي لتحكد على عدم جواز حل المجل س التش ريعي الفلس طيني أو تعطيل ه خ لال ف ترة  113المادة )

وطالما كان لا عوز حل المجلس حتى في حال الطوارئ، فمن البديهي ع دم ج واز ذل ح في الاح وال     حالة الطوارئ.
 .العادية

م. ش ابه ع وار ق انوني، حي ث  2016فضلاً عن ذل ح ف  ن تش كيل المحكم ة الدس تورية الفلس طيني في الع ام  
ص  در أكث  ر م  ن موق  ف ع  ن منام  ات حقوقي  ة فلس  طينية يطع  ن في تش  كيل المحكم  ة، ويحك  د أ   ا منعدم  ة واس  تند في  
ذلح إلى ثلاثة حجلم وهي: )أن رئيس المحكمة ونائب ه وقض اتها لم ي حدوا اليم ين بحض ور رئ يس المجل س التش ريعي قب ل  

( من قانون تشكيل المحكمة الدستوريةا أن اعضاء المحكمة و اختي ارهم م ن  7مباشرة أعمالهم وفق ما تتطلبه المادة )
ل  ون سياس  ي واح  د، وه  و م  ا يش  كح في مص  داقيتها واس  تقلالهاا أن تش  كيل المحكم  ة في ر  ل الانقس  ام يق  و  م  ن  

والحقيق ة أن تش كيل المحكم ة    .مصداقيتها وععلها أداة جديدة للمناكف ة السياس ية، وليس ت وس يلة لح ل المنازع ات(
الدس   تورية م   ن قب   ل ال   رئيس الفلس   طيني مث   ل خروج   اً ع   ن الع   رف الدس   توري، والقاض   ي بأن الهيئ   ات ال   تي تك   ون في  
مرحلة انتقالية لتسيي الأعمال عب أن نتنع عن ا اذ القرارات المصيية. وكان الأولى بال رئيس الفلس طيني ت رك ه ذا  

وهن  ا نش  ي إلى أنن  ا ق  د أجبن  ا في ه  ذا الفص  ل عل  ى الس  حال    .الأم  ر إلى م  ا بع  د ا   اء الانقس  ام واج  راء الانتخ  ابات
 الثالث في خطة البحث، وهو ما مدى أحقية المحكمة الدستورية في حل المجلس التشريعي الفلسطيني؟

 

 

 

 




